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  ، ، 19711971أبريل سنة أبريل سنة   2222 الموافق  الموافق 13911391 صفر عام  صفر عام 2626 المؤرخ في  المؤرخ في 2828--7171الأمر رقم الأمر رقم 

  ..المتممالمتممالمعدل والمعدل و، ، المتضمن قانون القضاء العسكريالمتضمن قانون القضاء العسكري
  

   

  

  

  

  ،باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حامل الأختام،-

 يوليRو  10لموافRق   ا1385 ربيRع الأول عRام       11 المؤرخين فRي     53-70 ورقم   182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     -

   والمتضمنين تأسيس الحكومة،1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965سنة 

 والمتRضمن  1965 نRوفمبر سRنة   16 الموافRق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتRضمن قRانون   1966 يونيو سنة 8 الموافق  1386 صفر عام    18 المؤرخ في    155-66وبمقتضى الأمر رقم    

  الاجراءات الجزائية،

 والمتRRضمن 1966 يونيRRو سRRنة 8 الموافRRق 1386 صRRفر عRRام 18 المRRؤرخ فRRي 156-66 وبمقتRRضى الأمRRر رقRRم -

  قانون العقوبات،

   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
  

  

  :يأمر بما يلي 
  

  ام تمهيديةام تمهيديةــــأحكأحك
  

  .القضاء العسكري تحت رقابة المجلس الأعلىالعسكرية  المحاآم تمارس: المادة الأولى 
  

  .الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانونيتولى وزير الدفاع :  2المادة 
  

هذا القانون على العسكريين التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى الأفRراد الممRاثلين    تطبق أحكام    :3المادة  

  . التابعين لهذه الأسلحة والمصالحللعسكريين

الRRشخص الموجRRود بأيRRة صRRفة آانRRت، علRRى ظهRRر سRRفينة بحريRRة أو طRRائرة    "  الRRشخص المتنقRRل "يعنRRي مRRصطلح 

  .عسكرية بدون فرق بينهما
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  الكتاب الأول

  تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها
  

  الباب الأول

  تنظيم جهات القضاء العسكري
  

    القسم الأول  

  العسكرية الدائمة في زمن السلمالمحاآم 
  

   التنظيم� 1
  

  .تنشأ محاآم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة : 4المادة 

ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانيRة، إلRى الناحيRة العRسكرية                

  .الثالثة

لناحيRRة ا الإقليمRRي للمحكمRRة العRRسكرية الدائمRRة الخاصRRة بالناحيRRة العRRسكرية الخامRRسة، إلRRى   آمRRا يمتRRد الاختRRصاص

  .العسكرية الرابعة

سRRم المكRRان المحRRدد لانعقادهRRا، ويمكRRن أن تعقRRد جلRRساتها فRRي آRRل مكRRان مRRن دائRRرة        إوتعRRين المحRRاآم العRRسكرية ب 

  .اختصاصها
  

   التشكيل� 2
  

  . رئيس وقاضيان مساعدان:ئمة من ثلاثة أعضاء تتشكل المحكمة العسكرية الدا : 5المادة 

  .ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من المجالس القضائية
  

يتم تعيين القضاة الرسميين والاحتياطيين لمRدة سRنة واحRدة، بموجRب قRرار مRشترك صRادر عRن وزيRر            :6المادة  

  .العدل حامل الأختام ووزير الدفاع الوطني

القضاة مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحRين انتهRاء الجلRسات الخاصRة بقRضية شRارآوا فRي             ويمارس هؤلاء   

  .جلستها الأولى

وعندما تكون إحدى القضايا من النوع التي تطول المرافعات فيها، يجوز تكليف الأعRضاء الاحتيRاطيين لحRضور                

  .مشروعالجلسات بقصد الحلول عند الاقتضاء، محل الأعضاء الحاصل لهم عذر 
  

عنRRدما يكRRون المRRتهم جنRديا أو ضRRابط صRRف، يتعRRين أن يكRRون واحRد مRRن القاضRRيين المRRساعدين ضRRابط    : 7المeادة  

  .صف

  .وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته

  . المنسوبة إليهوتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع
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  .وي الرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدميةذوفي حالة تعدد المتهمين من 
  

يكون تRشكيل المحكمRة لمحاآمRة أسRرى الحRرب آمRا يكRون عليRه فRي محاآمRة العRسكريين الجزائRريين                 : 8المادة  

  .على أساس تشابه الرتب
  

فاع الRوطني قائمRة برتRRب وأقدميRة الRضباط وضRباط الRRصف المRدعوين للاشRتراك فRRي        يRضع وزيRر الRRد   : 9المeادة  

  .جلسات آل محكمة عسكرية

  .وتعدل هذه القائمة آلما حصل تغيير، وتوضع في آتابة الضبط للمحاآم العسكرية

يRدعى الRضباط وضRRباط الRصف المقيRRدون فRي هRRذه القائمRة علRى وجRRه التتRابع وبحRRسب ترتيRب قيRRدهم لRشغل مهRRام          

  .القضاة ما عدا حالة المانع المقبول من طرف وزير الدفاع الوطني

وفي حالة حصول مانع لأحد القضاة، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا وبحRسب الحالRة، ضRابطا مRن نفRس الرتبRة                

  .ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
  

  فون الموظ� 3
  

يكون لRدى المحكمRة العRسكرية الدائمRة، وآيRل دولRة عRسكري واحRد وغرفRة واحRدة للتحقيRق أو أآثRر              : 10المادة  

  .تضم آل واحدة قاضيا للتحقيق وآاتبا للضبط

  .ويجوز آذلك تعيين وآيل دولة عسكري مساعد

وجب قRرارات مRن وزيRر الRدفاع     ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية وفقا لهذا التحديد وآذلك قضاة التحقيق، بم   

  .الوطني

  .يتولى وآيل الدولة العسكري مهام النيابة العامة

  .نه يكلف بالإدارة وبالنظاموبصفته رئيس النيابة العامة، فإ

  .ويتولى قاضي التحقيق إجراءات التحقيق، ويساعده آاتب ضبط

  .ويتولى آتاب الضبط آذلك أعمال الجلسات والكتابات

  . ضابط الصف الكاتب للضبط الأقدم والأعلى رتبة هو رئيس مصلحة الضبطويكون الضابط أو
  

وزير الدفاع الوطني في جميع الظRروف بتعيRين قRضاة التحقيRق والنيابRة والمRوظفين المكلفRين            يحتفظ   : 11المادة  

  .بخدمة القضاء العسكري
  

، ليمارسRوا بRصفتهم   المRصالح نRد أو  يجوز إلحاق العسكريين من غيRر الRضباط والتRابعين لأسRلاك الج     : 12المادة  

  .مساعدين، وظائف مستكتبي الضبط أو محضرين

  .فيقوم هؤلاء بأعمال الجلسات

  

  



 4

   حالة التعارض� 4

  

، تحت طائلة البطلان، أن يشارك في النظRر بالRدعوى، بRصفته رئيRسا أو قاضRيا أو أن          لا يجوز لأحد    :13المادة  

  : ة مرفوعة للقضاء العسكري، في الأحوال التاليةيقوم بمهام قاضي التحقيق العسكري في قضي

   إذا آان صهرا أو قريبا للمتهم لغاية درجة ابن عم أو ابن خال شقيق،� 1

   إذا آان شاآيا أو مدليا بشهادة، أو فيما يخص فقط الرئيس والقاضيين، إذا آان شارك رسميا في التحقيق،� 2

 سنوات من إحالة الدعوى عليه آقاض للتحقيRق أو مRن رفRع     إذا آان خصما في دعوى ضد المتهم قبل خمس        � 3

  القضية أمام المحكمة التي يكون عضوا فيها،

  . إذا سبق له أن نظر في القضية بصفة قائم بالإدارة� 4

وإن الأصهار والأقراب لغاية درجة خال أو عم وابن أخ أو ابن أخت، لا يمكنهم تحت طائلة البطلان، أن يكونRوا         

  .س محكمة عسكريةأعضاء في نف

  

 آل رئRيس محكمRة أو قRاض فيهRا، يRرى أن وضRعه يتفRق مRع إحRدى الحRالات المنRصوص عليهRا فRي                           :14المادة  

 أعلاه، ينبغي عليه أن يRصرح بRذلك إلRى الجهRة القRضائية المRدعوة للنظRر فRي القRضية، وتنظRر هRذه الجهRة                        13المادة  

ت المذآورة أعلاه وإذا آان يتعين عليه بالنتيجة الامتنRاع  بموجب قرار معلل إذا آان وضعه ينطبق على إحدى الحالا       

  .من النظر فيها

  .آما ينبغي في مثل هذه الحالة، على قاضي التحقيق العسكري، أن يرفع الأمر للمحكمة العسكرية

  .وتبت هذه المحكمة فيما إذا آان يتعين عليه الامتناع من النظر في القضية

  . لى وآيل الدولة العسكريوتحال القضية في هذه الحالة إ
  

   اليمين� 5
  

 مRن قRانون الاجRراءات المدنيRة     427يؤدي القRضاة العRسكريون اليمRين المنRصوص عليهRا فRي المRادة            : 15المادة  

  .  بأمر من الرئيس، في بدء أول جلسة للمحكمة التي يدعون الحكم فيها

  

لاء العسكريون للدولRة وقRضاة التحقيRق العRسكري     اليمين رؤساء المحاآم العسكرية والوآ يؤدي نفس    :16المادة  

  .حين تقلدهم وظائفهم

  

الضبط ومستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الأحوال، اليمين المنصوص عليهRا فRي             يؤدي آتاب    : 17المادة  

  .   من قانون الاجراءات المدنية428المادة 

  

مون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول   يتولى مهمة الدفاع أمام المحاآم العسكرية المحا        :18المادة  

  .من السلطة العسكرية
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أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار   

 لRه بRذلك   سة مRا لRم يRسمح   نRاء التحقيRق أو الجلR   من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه أو يمثلRه سRواء آRان أث      

  .رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضية، وإلا فيعين المدافع من قبل الرئيس

  

  القسم الثاني

  المحاآم العسكرية الدائمة وقت الحرب

  

 تنشأ محاآم عسكرية دائمة في مقر آل ناحية عسكرية وقت الحRرب وإذا اقتRضت حاجRات المRصلحة      :19المادة  

  .ذلك

  

  . يحدد مقر المحاآم المقرر إحداثها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني :20لمادة ا

إن القضاة الملحقين بالمحRاآم العRسكرية الدائمRة فRي وظRائف تابعRة للنيابRة والتحقيRق، والRذين يRدعون للقRضاء فRي              

  .  ضمن الشروط المنصوص عليها في القانونالمحاآم المنشأة حديثا تطبيقا للفقرة السابقة، يعتبرون مجندين 

  

لمRستنفرون وآتRاب    يمكن أن يدعى القضاة التابعون لسلك القضاء العRسكري المخRصص للاحتيRاط وا     :21المادة  

لاحتيRRاط والمRRستنفرون وآRRذلك الممRRاثلون لهRRم والمختRRصون بمRRصلحة القRRضاء العRRسكري والمحRRدد   الRRضبط التRRابعون ل

RRب مرسRRي بموجRRانونهم الأساسRRدفاع قRRر الRRام ووزيRRل الأختRRدل حامRRر العRRن وزيRRشترك مRRر مRRى تقريRRاء علRRادر بنRRوم ص

  . الوطني، لتكميل النقص الحاصل في موظفي هذه المحاآم

  

تطبق الأحكام الأخرى المقررة لRسير وخدمRة المحRاآم العRسكرية الدائمRة وقRت الRسلم، علRى المحRاآم                  : 22المادة  

  .العسكرية الدائمة وقت الحرب
  

يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم في حالة النفير العام، بموجب مرسRوم صRادر عRن مجلRس الRوزراء،              : 23المادة  

  .وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  

    الباب الثاني  

  اختصاص المحاآم القضائية العسكرية
  

  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك
  

  .العموميةلا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى  : 24المادة 

  . من هذا الباب4 و3 و2ومع مراعاة القوانين الخاصة به، فإن اختصاصه محدد بموجب أحكام الفصول 
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  الفصل الثاني

  الاختصاص في زمن السلم
  

 تنظر المحRاآم العRسكرية الدائمRة فRي المخالفRات الخاصRة بالنظRام العRسكري والمنRصوص عليهRا فRي                :25المادة  

فيحال إليها آل فاعل أصلي للجريمة وآل فاعRل مRشترك آخRر وآRل شRريك فRي الجريمRة،               . الكتاب الثالث الوارد بعده   

  .سواء آان عسكريا أم لا

يحRRاآم آRRذلك أمRRام المحRRاآم العRRسكرية الدائمRRة الفRRاعلون الأصRRلين للجريمRRة والفRRاعلون المRRشترآون الآخRRرون            

  . ولدى المضيفوالشرآاء في أية جريمة آانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية

 من قانون الاجراءات الجزائية بالفRصل فRي الجRرائم    248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة      

المرتكبة ضد أمن الدولة وفقRا للRنص الRوارد فRي قRانون العقوبRات وذلRك عنRدما تزيRد عقوبRة الحRبس علRى مRدة خمRس                       

 تختص المحاآم العسكرية الدائمة بها إلا إذا آRان الفاعRل عRسكريا    وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا . سنوات

  .أو مماثلا له

وعلى آل، يحال الفاعل الأصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك أو الشريك في الجريمة التي لRم يRنص عليهRا                  

  . أعلاه، أمام محاآم القمع للقانون العام3 و2 و1في الفقرات 

ة ضRRمن الRRشروط الRRواردة فRRي هRRذه المRRادة، العRRسكريون التRRابعون لمختلRRف الرتRRب  ويحRRال علRRى المحRRاآم العRRسكري

        )1(.والأسلحة وآل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون

  

 يعتبRRر آعRRسكريين فRRي مفهRRوم هRRذا القRRانون، الأشRRخاص القRRائمون بالخدمRRة أو المعRRدودون فRRي حالRRة       :26المeeادة 

يRRاب غيRRر نظRRامي خRRلال مRRدة العفRRو الRRسابقة للقRRرار، أو الأشRRخاص غيRRر   حRRضور أو اسRRتيداع  أو غيRRاب نظRRامي أو غ

  .القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب

  

 يعتبر أيضا آعRسكريين عRلاوة عRن الممRاثلين للعRسكريين فRي الأحRوال المنRصوص عليهRا فRي المRادة             :27المادة  

ن قيد التوقف والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمحRالون علRى الاسRتيداع            ، الجنود الشبان والمجندو   26

والاحتيRRاطيون بمRRا فRRيهم الممRRاثلون للعRRسكريين والمRRدعون للخدمRRة أو الRRذين دعRRوا إليهRRا ثانيRRة منRRذ انRRضمامهم للفRRرز      

لمنازلهم، ويRسري ذلRك أيRضا    للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم               

على الأشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية، قبRل تجنيRدهم أو المفRرزين                

  .إداريا إلى إحدى الوحدات

  

  

_____________  
  )1599. ص95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1( 

  .218 لأحكام المادة وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا: بدلا من 

  .248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة :  يقرأ 
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  : يحاآم أيضا أمام المحاآم العسكرية الدائمة  :28المادة 

   الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة آانت، ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية،� 1

   الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، الأشخاص المقيدون في جدول� 2

 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصة بالعسكريين المشار إليهم فRي           � 3

  ،27 و26المادتين 

   أفراد ملاحي القيادة،� 4

  . أسرى الحرب� 5

  

سRسات العRسكرية، جميRع المنRشآت المحدثRة بRصفة نهائيRة ومؤقتRة والمRستعملة مRن            للمؤ تعتبر مماثلRة      :29المادة  

  .طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما آانت

  

إن المحكمة العسكرية المختصة، هي المحكمة التي وقRع الجRرم فRي دائRرة اختRصاصها، أو المحكمRة         : 30المادة  

ائRRرة اختRRصاصها أو المحكمRRة التRRي تخRRضع لهRRا الوحRRدة التRRي يكRRون المRRتهم أو   التRRي أوقRRف المRRتهم أو المتهمRRون فRRي د 

  .المتهمون تابعين لها

وفي حالة تنازع اختصاص المحاآم العسكرية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الجRرم فRي دائRرة           

  .اختصاصها

لRRه صRRفة ضRRابط للRRشرطة القRRضائية  عنRRدما يكRRون المRRتهم بدرجRRة مRRساوية لنقيRRب فRRأعلى أو عنRRدما يكRRون ضRRابطا    

العسكرية وارتكب الجريمة أو الجنحة بصفته المRذآورة، فيعRين وزيRر الRدفاع الRوطني المحكمRة العRسكرية المختRصة                 

التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في حالة عRدم الإمكانيRة الماديRة        

  .     لذلك

  

إن المحكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هRي المحكمRة التRي               : 31ادة  الم

  .يحال إليها موظفو سفينة الحراسة

  

  الفصل الثالث

  الاختصاص في زمن الحرب

  

  .دولة تختص المحاآم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن ال :32المادة 

  

 31 و30قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبRق المحRاآم العRسكرية الدائمRة أحكRام المRادتين            فيما يخص     :33المادة  

  .من هذا القانون
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  الفصل الرابع

  القواعد المشترآة

  

 عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة للمتقاضين الأجانب عن الجيش،        :34المادة  

  .تكون المحاآم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاصف

  

 تكون المحكمة العسكرية لمكان الإقامة مختصة آRذلك، إمRا للنظRر فRي الجRرائم المنRسوبة للمتقاضRين                 :35المادة  

الشروع في الملاحقات وإما لمتابعة إجراء سابق شRرع  الأجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل    

  .فيه أو لدفع اعتراض مهما آانت المحكمة الناظرة سابقا في القضية

وإذا آان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التRي يكRون الوصRول                

  .  إليها أسهل له

  

معRتقلا لأي سRبب آRان، فRي دائRرة اختRصاص محكمRة عRسكرية، يمكRن لهRذه                عندما يكون المتقاضRي      : 36المادة  

  . الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري

  

 عند صدور حكم بالإحالة، يRأمر وزيRر الRدفاع الRوطني بنقRل      36 أو المادة  35إذا طبقت أحكام المادة      : 37المادة  

  .الاختصاص

جRوز نقRل ملفRات الاجRراءات القائمRة أمRام المحكمRة العRسكرية بنRاء علRى قRرار معلRل لRوزير                        وفي زمن الحرب، ي   

  .   الدفاع الوطني إلى محكمة عسكرية أخرى، في الحالة التي تكون عليها، وعندما تستدعي الظروف ذلك

  

تابعRة الاجRراءات   تستمر المحكمة التي يحال إليها متقاض آان أحيل سابقا إلRى محكمRة أخRرى، فRي م     : 38المادة  

  .وفقا للقواعد الضابطة لنظامها

  .ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وآذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقا

أما السلطات والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية التRي أصRدرت أمRر الملاحقRة، فإنهRا تRؤول إلRى            

  )1(.ي رفعت إليها الدعوى مجدداالسلطة العسكرية المختصة بالنسبة للمحكمة الت

  

  

  

  

  

_____________  
  )1599.  ص95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1(

  .....أما السلطات والحقوق:  يقرأ .....          أما الطعون والحقوق: بدلا من 
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العRدوان التRي    تدخل في اختصاص المحاآم العRسكرية الجنايRات والجRنح المرتكبRة ابتRداء مRن أعمRال                    : 39المادة  

يشنها المواطنون الأعداء أو موظفو مصلحة الادارة أو المصالح الخاصRة بالعRدو علRى أرض الجمهوريRة أو فRي آRل              

  :ناحية لعملية حربية، وذلك 

مRن هRو فRي حمايRة الجزائRر، أو ضRد عRسكري يخRدم أو سRبق لRه أن خRدم العلRم               مRواطن أو ضRد       ن ضد  سواء آا  -

  . أو لاجئ مقيم في إحدى الأراضي المذآورة أعلاهالجزائري أو ضد فاقد الجنسية

  . أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذآور أعلاه وأي شخص معنوي جزائري-

 عندما تكRون هRذه الجRرائم حتRى وإن ارتكبRت بمناسRبة حالRة الحRرب أو التRذرع بأسRبابها، غيRر مبRررة بمقتRضى               -

  .قوانين الحرب وأعرافه

  .   التراب الوطني، آل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائروتعتبر آجريمة مرتكبة في 

  

، وتعذر 39حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة لإعندما يكون المرؤوس ملاحقا آفاعل أصلي  : 40المادة  

 هRم قRاموا   رون آمشترآين في الجريمRة إذا خرين متسببين، فيعتبر هؤلاء الأخي    البحث عن رؤسائه السلميين آفاعلين آ     

  .أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية

أما في زمن السلم، وفي حالة إعلان الحكم العرفي أو حالة الطوارئ، فيمتد اختصاص المحاآم العسكرية الدائمRة   

 مRن  3 مRع مراعRاة أحكRام الفقRرة     28 و27 و 26على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في المRواد            

  .25دة الما

  

  الكتاب الثاني

  الاجراءات الجزائية العسكرية

     
      

تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية، إلا في الأحوال التي يRنص القRانون علRى خRلاف         : 41المادة  

  .ذلك، ودون الإخلال بحقوق الدفاع

                  Rي ضRسر المهنRى الRافظ علRراءات أن يحRة    ويتعين على آل شخص يشترك في هذه الاجRت طائلRشروط وتحRمن ال

  . من قانون العقوبات301العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الأول

  الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف

  والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة

  والدعوى العمومية والملاحقات

  الفصل الأول

  الشرطة القضائية العسكرية

    القسم الأول  

  ات المكلفة بالشرطة القضائية العسكريةالسلط

  

وآل قائد وحدة، وآل سلطة مدنية أو عسكرية، يطلعRون      آل ضابط في الشرطة القضائية العسكرية،       :42المادة  

عRسكري بRدون تRأخير وتقRديم      على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاآم العسكرية، يتعين عليهم إخبار وآيل الدولة ال            

     . المحررة إليهالمحاضر

  

اط الRشرطة القRضائية العRسكرية التحقيRق فRي الجRرائم وجمRع الأدلRة والبحRث عRن الفRاعلين            ب يناط بض  :43المادة  

  .الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق

  .  وعندما يشرع في تحقيق تحضيري، فإنهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طلبه

  

ري نRشاط ضRباط الRشرطة القRضائية العRسكرية تحRت رقابRة وزيRر الRدفاع                 يRسير وآيRل الدولRة العRسك         :44المادة  

  .الوطني

  

  :للشرطة القضائية العسكرية  يعتبر ضباطا  :45المادة 

ارد  آل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين لRصفة ضRباط الRشرطة القRضائية، حRسب التعريRف الRو          � 1

  في قانون الاجراءات الجزائية،

للقطRRع العRRسكرية أو المRRصلحة والمعينRRين خصيRRصا لهRRذا الغRRرض، بموجRRب قRRرار وزيRRر الRRدفاع    آRRل ضRRباط � 2

  .الوطني

إن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة سRلطة وآيRل الدولRة العRسكري، الRذي يكRون بRدوره                

  .خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني

، فRRإن ضRRباط الRRشرطة القRRضائية العRRسكرية يتRRصرفون طبقRRا ومRRع مراعRRاة عRRدم التعRRارض مRRع أحكRRام هRRذا القRRانون

  .لأحكام قانون الاجراءات الجزائية

ويجRوز مRد هRذه    .  أيRام 3بيد أن المهRل الخاصRة بالوضRع تحRت المراقبRة لRضرورات التحقيRق الابتRدائي ترفRع إلRى               

  . ساعة بموجب مقرر من وآيل الدولة العسكري48المهلة 

  . الأمر بالاعتداء على أمن الدولةوتضاعف هذه المهل عندما يتعلق
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وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم        

  .  إخبار وآيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها أن تحضر عملياتهم أو توفد من يمثلها

   

مRال الRشرطة القRضائية العRسكرية، سRواء آRانوا          التابعون للدرك، لأجل ممارسة أع    يون   يتمتع العسكر   :46المادة  

حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية لRضباط الRشرطة                 

  . من القانون المذآور19 في المادة  أو أعوان الشرطة القضائية المذآورينالقضائية

RRسكرية إن العRRضائية العRRشرطة القRRباط الRRاونون ضRRدرك، يعRRي الRRة فRRدعون للخدمRRذين يRRين والRRر المحلفRRسكريين غي

  . الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها

    

إن قRRادة الجيRRوش وقRRادة القواعRRد البحريRRة والجويRRة وقRRادة الRRسفن البحريRRة ورؤسRRاء القطRRع ورؤسRRاء      : 47المeeادة 

دعات والمفRRارز ورؤسRRاء مختلRRف مRRصالح الجRRRيش، يؤهلRRون شخRRصيا لجميRRع الأعمRRال الRRضرورية داخRRRل          المRRستو 

  .مؤسساتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم

  .لفقرة السابقةويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب ا

ويمكنهRRRا أيRRRضا أن تطلRRRب إلRRRى أي ضRRRابط للRRRشرطة القRRRضائية العRRRسكرية المختRRRصة إقليميRRRا القيRRRام بRRRالإجراءات   

  .     أدناه51 و50المنصوص عليها في المادتين 

  

 يجوز لوآلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريين، فRي حالRة الجنايRة أو الجRرم المتلRبس بRه                    :48المادة  

 مRن قRانون الاجRراءات الجزائيRة     56 و38لمرتكب بحضورهم، أن يباشروا إجراءات التحقيRق وفقRا لRنص المRادتين       وا

  )1(. من هذا القانون64 إلى 57مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  

  القسم الثاني

  ضباط الشرطة القضائية العسكرية

  

عRسكرية الRشكاوى والاتهامRات ويRشرعون فRي التحقيقRات الابتدائيRة           يستلم ضباط الشرطة القضائية ال      :49المادة  

  .الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم

ويتعين عليهم إخبار وآيل الدولRة العRسكري المخRتص إقليميRا بRدون تRأخير، عRن الجنايRات والجRنح التRي يطلعRون                          

  .العسكريةعليها والتابعة للمحاآم 

  . ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم

  

  

 _____________  
  )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71 للأمر رقم استدراك) 1(

  ..... من قانون الاجراءات الجزائية56 و38: يقرأ.....            من قانون الاجراءات الجزائية62 و41: بدلا من
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يباشRر ضRباط الRشرطة القRضائية العRسكرية التحقيقRات الابتدائيRة إمRا تلقائيRا وإمRا بنRاء علRى تعليمRات                      : 50المادة  

السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وآيل الدولة العسكري وإما بناء على طلب إحRدى الRسلطات       

   .47المذآورة في المادة 

  

 مRن قRانون   41لشرطة القضائية العسكرية ضمن الأحوال المنصوص عليها في المRادة      ط ا با يبادر ض   :51المادة  

  .الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة عند إخباره بذلك أو بناء على طلب رئيس المؤسسة

 والتحريRات اللازمRة     فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتRيش اللازمRة والحجRز والاسRتنطاقات             

  )1(. لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم

  

 يختص العRسكريون فRي الRدرك ممRن يحRوزون صRفة ضRباط الRشرطة القRضائية العRسكرية بممارسRة                       :52المادة  

  .وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها

  .ئرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بهاويجوز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم آل دا

آما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات، أو بناء على طلRب وآيRل               

الدولة العسكري أثناء التحقيق في جرم متلRبس بRه، أو بنRاء علRى إنابRة قRضائية صRريحة صRادرة مRن قاضRي التحقيRق                

  .ري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماآن المعينة لهمالعسك

 مختRRصين فRي نطRRاق الحRدود الإقليميRRة التRRي   45ويكRون ضRRباط الRشرطة القRRضائية العRسكرية المبينRRون فRRي المRادة     

  .    يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين والأنظمة

  

 الأمRر لRضباط الRشرطة القRضائية     اوز لRوزير الRدفاع الRوطني ووآيRل الدولRة العRسكري أن يRصدر              يج  :53المادة  

  .    العسكرية، وبموجب تعليمات آتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل

  

 للقواعRد المنRصوص    يقوم ضباط الRشرطة القRضائية العRسكرية بعمليRاتهم ويRضعون محاضRرهم وفقRا             :54المادة  

 64 إلRى  57 و53 إلRى  49عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك فيما عدا الأحوال الخاصRة بأحكRام المRواد مRن               

  .من هذا القانون

  . من قانون الاجراءات الجزائية المذآور49 و42آما تطبق أيضا أحكام المادتين 
  

خاصRRة بRRالجرائم المتلRRبس بهRRا والموضRRوعة مRRن قبRRل ضRRباط   تحRRال محاضRRر التحقيRRق الابتدائيRRة أو ال :55المeeادة 

الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى وآيل الدولRة العRسكري المخRتص            

إقليميا، آما توضع الأشياء المحجوزة تحت تRصرفه، ثRم ترسRل نRسخة مRن أوراق الاجRراءات إلRى آRل مRن الRسلطات                    

  .  المختصةالعسكرية 

 _____________  
  
 41الأحوال المنصوص عليها في المادتين: بدلا من )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71للأمر رقم استدراك ) 1(
  ..... من قانون الإجراءات الجزائية41  الأحوال المنصوص عليها في المادة :يقرأ  ..... من قانون الاجراءات الجزائية 42و
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إذا تبRRين لوآيRRل الدولRRة العRRسكري بRRأن إجRRراءات التحقيRRق الابتدائيRRة أو الخاصRRة بRRالجرم المتلRRبس بRRه    : 56مeeادة ال

المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاآم العسكرية، فيرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكمRة           

  .المختصة ويضع الشخص الموقوف إذا لزم الأمر، تحت تصرفه

  .إذا آان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر وآيل الدولة العسكري إذا آان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لاو

  

  الفصل الثاني

  حق التوقيف والوضع تحت التصرف

  والوضع تحت المراقبة
  

  القسم الأول

  الحق في توقيف العسكريين ووضعهم

  تحت التصرف وتحت المراقبة

  

ال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أو الجريمة المتلبس بها التي يعاقب عليها بالحبس،            في الأحو   :57المادة  

ومRRع عRRدم المRRساس بحRRق الRRسلطات التأديبيRRة العائRRدة للرؤسRRاء الRRسلميين،فإنه يجRRوز لكRRل ضRRابط الRRشرطة القRRضائية        

  .همالعسكرية أن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شرآائ

ويمكن بالتالي وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذآور بسبب جRرم متلRبس بRه، فRي غرفRة الأمRن التابعRة              

  . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام. لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى

  

ة العRسكرية، الرامRي لأن يوضRع     ينبغي على الرؤساء الRسلميين تلبيRة طلRب ضRباط الRشرطة القRضائي               :58المادة  

تحت تصرفهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجRرم المتلRبس بRه أو تنفيRذ                

  .إنابة قضائية

ولا يجوز لRضباط الRشرطة القRضائية العRسكرية المRذآورين، الاحتفRاظ بالعRسكريين الموضRوعين تحRت تRصرفهم                 

  . أيام3أآثر من 

  

 سRاعة بموجRب إذن آتRابي صRادر     48 الRسابقتين ب  58 و57يمكن مد المهRل المRذآورة فRي المRادتين      : 59دة  الما

توجRد بحقهRم   ، العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به أو الRذين  60من السلطة التي سيسلم إليها طبقا لأحكام المادة  

  .أدلة خطيرة ومطابقة للجرم

 58، فRRيمكن مRRد المهلRRة المنRRصوص عليهRRا فRRي المRRادة   1 ذآRRروا فRRي الفقRRرة  وبالنRRسبة للعRRسكريين مRRن غيRRر الRRذين 

       . ساعة بموجب إذن آتابي صادر عن وآيل الدولة العسكري48المذآورة مقدار 
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 ينبغي سوق العRسكريين الموقRوفين بRالجرم المتلRبس بRه أو الRذين تقRوم ضRدهم أدلRة خطيRرة ومطابقRة                     :60المادة  

 الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختRصة فRي مهRل أقRصاها، حلRول       للجرم، لتقديمهم لوآيل  

  .ويجب إخبار الرؤساء السلميين بالنقل.  بحسب الحالة59 أو 58 و57آجال المهل المحددة في المواد 

آن المRذآورة فRي   وفي انتظار سوق العسكريين المذآورين في الفقرة الRسابقة، فإنRه يجRوز وضRعهم فRي أحRد الأمRا             

  .    أو في مكان خاص بالشرطة57 من المادة 2الفقرة 

  

 من قانون الاجRراءات الجزائيRة علRى الوضRع تحRت           53 و 52 تطبق الاجراءات المقررة في المادتين        :61المادة  

  .59 و57التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 

  

ين في زمن السلم، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقبRة فيمRا يتعلRق             تطبق أيضا على العسكري     :62المادة  

  .بالاعتداء على أمن الدولة

  القسم الثاني

  وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة

  

القضائية العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية الاحتفاظ بالأشخاص     لا يجوز لضباط الشرطة       :63المادة  

 مRن  141 و65 والمRادتين  53 إلRى  51 الجيش إلا في نطاق الأوضاع والكيفيات المحددة فRي المRواد مRن              الأجانب عن 

  . من هذا القانون45قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 

ويتولى مراقبRة الوضRع تحRت المراقبRة وآيRل الدولRة العRسكري أو قاضRي التحقيRق العRسكري المختRصان إقليميRا،                    

هما أن يفوضا سلطاتهما إلى آل من وآيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمRة التRي حRصل فRي دائRرة         واللذان يمكن 

  .اختصاصها الوضع تحت المراقبة

ويجب سوق الأشخاص الأجانب عRن الجRيش الRذين تقRوم ضRدهم أدلRة خطيRرة ومطابقRة للجRرم فRي مهلRة أقRصاها               

لRى وآيRل الدولRة العRسكري أو قاضRي التحقيRق العRسكري        مهم إديحلول آجال المهل المنصوص عليها في القانون، وتق  

  .     المحالة عليه القضية

  

 يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حالRة فRي المRادة     :64المادة  

أنه يجب الاحتفRاظ بالأشRخاص    عندما يرون 62 و60 والمادتين 59 من المادة 1 والفقرة 58 من المادة 2 والفقرة  57

  .غير العسكريين المقدمين للمحاآم العسكرية، لضرورات التحقيق أو لتنفيذ إنابة قضائية
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  القسم الثالث

  الحق في توقيف الأشخاص الموجودين في وضع

  عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة

  

خاص الRذين يكونRون فRي وضRع عRسكري غيRر        آل عسكري في الRدرك، لRه الRصلاحية بتوقيRف الأشR       :65المادة  

  .انونيق

  . وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له

  

 مRن  2 يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذآور ضمن الشروط المحددة فRي الفقRرة           :66المادة  

  .تقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم ولحين انقضاء ثلاثة أيام على الأآثر يجب سوقهم ل57المادة 

  

  الفصل الثالث

  الدعوى العمومية والملاحقات

  

  . تحرك الدعوى العمومية لدى المحاآم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده :67المادة 

  

  . الدفاع الوطني إن الحق في تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الأحوال إلى وزير :68المادة 

ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق تحت سلطة وزير الدفاع الRوطني أمRام المحRاآم العRسكرية الدائمRة مRن قبRل وآيRل                

  .  الدولة العسكري

  

 6، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليهRا فRي المRواد مRن        تطبق أمام المحكمة العسكرية     :69المادة  

   .لجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده من قانون الاجراءات ا9إلى 

  

 لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العموميRة الناجمRة عRن العRصيان أو الفRرار، إلا ابتRداء مRن اليRوم                      :70المادة  

  .الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين

، أو عنRدما يلجRأ العاصRي أو      267 و 266 و 265 المRواد    ولا تنقضي الدعوى العمومية في الأحRوال المRذآورة فRي          

  .   الفار في زمن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية

  

 أو ر ضRRابط الRRشرطة القRRضائية العRRسكريةوزيRRر الRRدفاع الRRوطني علRRى محRRضر أو تقريRR عنRRدما يطلRRع  :71المeeادة 

أو بعRد اسRRتلامه شRكوى أو اتهRRام وحتRRى بRصفة تلقائيRRة، ويRرى بأنRRه ينبغRRي       47إحRدى الRRسلطات المRذآورة فRRي المRRادة   

إجراء الملاحقات، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجهRه لوآيRل الدولRة العRسكري لRدى المحكمRة المختRصة ويرفRق بRه            

   .    التقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة
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إن أمر الملاحقة غير قابل للطعRن فيRه، وينبغRي أن يتRضمن الوقRائع التRي يRستند إليهRا، ووصRف هRذه                        :72المادة  

  .  الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة

  

 عنRRدما ترتكRRب جريمRRة تعRRود لاختRRصاص المحRRاآم العRRسكرية ويبقRRى مرتكبوهRRا مجهRRولين، أو تRRدل       :73المeeادة 

عين لهذه المحاآم، رغما عن عدم التحقق من هRويتهم بRشكل صRريح بواسRطة     القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاض    

  .    سملإالوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر الملاحقة ضد أشخاص مجهولي ا

  

 بمجرد صRدور أمRر بالملاحقRة ضRد شRخص مRسمى يجRري وضRع هRذا الأخيRر تحRت تRصرف وآيRل                         :74المادة  

  .الدولة العسكري المختص

فعال تستوجب العقوبات الجنائية، يأمر وآيل الدولة العRسكري بفRتح تحقيRق تخRضيري بموجRب أمRر         وإذا آانت الأ  

  .بالتحقيق

وإذا آانRRت الأفعRRال تRRستوجب العقوبRRات المطبقRRة علRRى الجنحRRة أو المخالفRRة، ورأى وآيRRل الدولRRة العRRسكري بعRRد       

  .لجريمة مباشرة أمام المحكمةالاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب ا

ويجوز في هذه الحالة لوآيRل الدولRة العRسكري أن يRصدر أمRرا بRالحبس ويتأآRد مRن شخRصية المRتهم أو المتهمRين             

ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة            

  .لها

  .تار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائيةوإذا لم يكن لهم مدافع مخ

ويحق لوآيل الدولة العسكري، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العRسكرية أي شRخص آRان،            

  .ما عدا القصر، عن آل جريمة، إلا إذا آانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام

ر قRرار بعRدم وجRوب المحاآمRة عRن المحكمRRة      وعنRدما يRصدر أمRر الملاحقRة بالاسRتناد لأعبRاء جديRدة عقRب صRدو         

العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، فيتعين علRى وآيRل الدولRة العRسكري أن يطلRب مRن هRذه المحكمRة إذا اقتRضى                   

  .الأمر القيام بالتحقيق التحضيري

  

  الباب الثاني

  قضاء التحقيق
  

  الفصل الأول
  

  القسم الأول

  الإحالة لقاضي التحقيق العسكري

  

 إذا لم تستكمل الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى وآيل الدولRة               :75لمادة  ا

  . العسكري بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، يحيل جميع الأوراق مع طلباته فورا إلى قاضي التحقيق العسكري
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  القسم الثاني

  امتيازات قاضي التحقيق العسكري

  

 يحRRوز قاضRRي التحقيRRق العRRسكري فRRي الRRسير بRRالتحقيق التحRRضيري نفRRس امتيRRازات قاضRRي التحقيRRق     :76دة المeeا

  .الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون

ويمكنRه أن يطلRب مباشRرة بموجRب إنابRة قRضائية، مRن أي قRاض للتحقيRق العRسكري أو المRدني، ومRن آRل ضRابط               

القRRضائية العRRسكرية أو الRRشرطة القRRضائية المدنيRRة المخRRتص إقليميRRا، القيRRام بRRإجراءات التحقيRRق التRRي يراهRRا    للRRشرطة 

  .ضرورية

يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك مRع مراعRاة أحكRام              

  .    من هذا القانون65 و64 و62 و60 إلى 58الفقرة السابقة وآذلك المواد من 

  

 يمكن لقاضي التحقيق العRسكري فRي زمRن الحRرب أن ينفRذ آRل نRوع مRن الإنابRات القRضائية المتعلقRة                  :77المادة  

  .بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن

  

  القسم الثالث

  اختصاصات وآيل الدولة العسكري

  ريتجاه قاضي التحقيق العسك
  

 خلال سRير التحقيRق التحRضيري وباسRتثناء الأحكRام الخاصRة الRواردة فRي هRذا القRانون، يتRولى وآيRل                    :78المادة  

  .  الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وآيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام
  

  القسم الرابع

  المدافعون
  

ي التحقيق العRسكري، عنRد مثRول المRتهم لأول مRرة أمامRه بRدون أن يكRون مRصحوبا            على قاض  ينبغي    :79المادة  

  .بمدافع مختار، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق

  .18ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه، مع مراعاة أحكام المادة 

افع آخر، عدا عن المدافع المختار أوليRا أو المعRين تلقائيRا، وذلRك خRلال التحقيRق               ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مد     

  .       التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية
  

قاضي التحقيق العسكري في استجواب المRتهم لأول مRرة فRي زمRن الحRرب، ينبRه علRى            عندما يشرع     :80المادة  

قد اختار مدافعا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليRف بالحRضور، ويRذآر دلRك     هذا الأخير، إذا لم يكن     

  .في المحضر
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وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا عRن تRاريخ أول اسRتجواب أو مواجهRة للمRتهم، وذلRك           

  .   لمواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تمويذآر في محضر الاستجواب أو ا. بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى
  

  القسم الخامس

  الشهود
  

ادته للمثRRول أمامRRه، قاضRRي التحقيRRق العRRسكري آRRل شRRخص يRRرى فائRRدة فRRي الاسRRتماع لRRشه   يRRستدعي  :81المeeادة 

  .وان القوة العموميةبواسطة أحد أع

 عن الحRضور أو الRشاهد الRذي يمتنRع      من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع     97وتطبق أحكام المادة    

  .   عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره
  

 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، تحال أوراق التكليف بالحRضور    :82المادة  

ين في بلد أجنبRي وآRان معينRا    الخاصة بالشهود إلى السلطات المحلية المختصة بواسطة القنصل، إذا آان الشهود مقيم  

  .فيه قنصل، أو ترسل مباشرة لهم في حالة عدم وجود قنصل
  

  القسم السادس

  الخبرة
  

ية الخاصRة  أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقRة بRالخبرة أمRام الجهRات القRضائية العRسكر        تطبق    :83المادة  

 يمكنهم أيضا أن يختاروا بكل حرية، خبراء من بين جميع       ن القضاة المدعوين لإجراء الخبرة    وا. بالتحقيق والمحاآمة 

  .الموظفين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
  

  القسم السابع

  أوامر القضاء
  

تبلغ أوامر الإحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يجRب علRيهم                : 84المادة  

  .ت الجزائية من هذه الناحيةمراعاة أحكام قانون الاجراءا

طRلاع الRسلطات العRسكرية عRن أوامRر التوقيRف والإيRداع فRي الRسجن بواسRطة الجهRة                    وعلاوة على ذلك، يجRري إ     

  . القضائية التي أصدرتها

تنفRذ أوامRRر الإحRRضار والتوقيRف والإيRRداع فRRي الRRسجن ضRمن الRRشروط المحRRددة فRي قRRانون الاجRRراءات الجزائيRRة،     

  .لك من أحكام هذا القانونباستثناء ما يخالف ذ
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  القسم الثامن

  استرداد الأشياء المحجوزة

  

إحالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، إلRى المحكمRة      يمكن   : 85المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية86العسكرية ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  

   التاسعالقسم

  توسيع الملاحقات وتشديدها

  

العسكري له السلطة باتهام أي شخص خاضع للمحاآم العسكرية، ساهم آفاعل أو   إن قاضي التحقيق      :86المادة  

شريك في الأفعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأي الموافق من وآيل الدولة العسكري، آما يمكنه تعديل الاتهRام    

  . جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشدعندما يجب إعطاء وصف

وفي حالRة عRدم الاتفRاق بRين قاضRي التحقيRق ووآيRل الدولRة العRسكري، يتعRين علRى هRذا الأخيRر، أن يرفRع الأمRر                         

  .بموجب عريضة إلى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها

  

  القسم العاشر

  بطلان التحقيق

  

 مRن المRادة   1 من قRانون الاجRراءات الجزائيRة والفقRرة     157المقررة في المادة  ينبغي مراعاة الأحكام    :87المادة  

  .  من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والاجراءات التالية له80 من المادة 2 والفقرة 79

 الإجRراء،  وإن المتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكنه أن يتنازل عن التمRسك بRالبطلان ويRصحح بRذلك     

  .ن لا يتم إلا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونابغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأآما ين

    

إذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، أن إجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفRع الأمRر          : 88المادة  

  .د أخذ رأي وآيل الدولة العسكريإلى المحكمة العسكرية بقصد إبطال هذا الإجراء بع

آما أن لوآيل الدولة العسكري أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب مRن قاضRي التحقيRق العRسكري إرسRال أوراق          

  .الاجراءات إليه بقصد إحالتها إلى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء

  .ة قاضي التحقيق العسكري أو وآيل الدولة العسكري، بحسب الحالةويجري إخبار المتهم بإرسال الملف بواسط

وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها، فRإذا اآتRشفت سRببا للإلغRاء قRررت إبطRال الإجRراء                  

  .    المشوب بالبطلان وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلي أو الجزئي التالي له

  



 20

، فRRي حالRRة الإخRRلال  87لك، بRRصرف النظRRر عRRن الRRبطلان المRRذآور فRRي المRRادة   يترتRRب الRRبطلان آRRذ  : 89المeeادة 

  .بالأحكام الأساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع

وتبRRت المحكمRRة العRRسكرية فيمRRا إذا آRRان يجRRب حRRصر الRRبطلان فRRي الإجRRراء الفاسRRد أو مRRده علRRى مRRا اسRRتتبعه مRRن    

  .إجراءات بصفة آلية أو جزئية

  .ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا

  . 88وتنظر المحكمة العسكرية في القضايا المرفوعة إليها وفقا لمآل المادة 

  

  .ةتحسب أوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في آتابة الضبط للمحكمة العسكري : 90المادة 

ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحRت طائلRة العقوبRات التأديبيRة                

  .بالنسبة للقضاة والملاحقات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين

  

يRنجم عRن    وآRذلك مRا قRد    87 تختص المحاآم العسكرية بالتحقيق في الRبطلان المRشار إليRه فRي المRادة                :91المادة  

  .95عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

إذا آان أمر إحالة الدعوى إليهRا مRشوبا بمثRل ذلRك الRبطلان فتحيRل المحRاآم العRسكرية أوراق الRدعوى إلRى وآيRل                       

  .الدولة العسكري لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري

 المشار إليه في هذه المادة، وينبغي تقديم هذا التنازل إلRى المحكمRة     ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان      

  . من هذا القانون150التي تفصل في القضية قبل آل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 

  

  القسم الحادي عشر

  أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

، بإرسRRال الملRRف لوآيRRل الدولRRة   يقRRوم قاضRRي التحقيRRق العRRسكري بمجRRرد انتهRRاء إجRRراءات التحقيRRق     : 92المeeادة 

  .    العسكري، وعلى هذا الأخير أن يقدم طلباته إليه خلال ثمانية أيام

  

 إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمRة العRسكرية غيRر مختRصة، أصRدر أمRرا بإحالRة أوراق                :93المادة  

  .الدعوى إلى وآيل الدولة العسكري لرفعها إلى المحكمة المختصة

 مفعول القوة التنفيذية لأمر التوقيف أو الإيداع في السجن الصادر ضRد المRتهم لحRين اسRتلام الأوراق مRن          ويستمر

  .قبل المحكمة المختصة

  .غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ أمر الإحالة

  .  ءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدهاوتبقى أعمال الملاحقة والتحقيق والاجرا
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 إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمRتهم لا يكRون جنايRة أو جنحRة أو مخالفRة، أو              :94المادة  

لم يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل آافية ضده، أصدر القاضي المRذآور أمRرا بعRدم الملاحقRة وأفRرج               

  .ذا آان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخرعن المتهم إ

  .ويمكن إصدار الأوامر بمنع المحاآمة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق

ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلRى وآيRل الدولRة العRسكري الRذي ينفRذها حRالا ويتRولى بRنفس                   

  .الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها

ير حق إصدار الأمر عند اللزوم، باستئناف الملاحقات بناء على أدلRة جديRدة وفقRا للتحديRد الRوارد          ويعود لهذا الأخ  

  .    من قانون الاجراءات الجزائية175في المادة 

  

 إذا رأى قاضRRي التحقيRRق العRRسكري أن الفعRRل المنRRسوب للمRRتهم يكRRون جريمRRة تRRدخل فRRي اختRRصاص    :95المeeادة 

  . ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في آل القضية إحالة المتهم أمام هذه المحكمةالمحكمة العسكرية وآانت التهمة

  . وإذا آان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم

  

 مRن قRانون الاجRراءات    169 تخضع الأوامر الRصادرة مRن قاضRي التحقيRق العRسكري لأحكRام المRادة           :96المادة  

  .الجزائية

  . ساعة بموجب رسالة مضمونة24ر القضائية خلال ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الأوام

ويبلغ المتهم من قبل وآيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالأوامر التRي يمكنRه اسRتئنافها بمقتRضى أحكRام المRادة              

  . وما يليها191، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 97

  .كل أمر صادر، بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرىوفي زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم ب

  

  القسم الثاني عشر

  استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

 يمكن وآيل الدولة العسكري في جميع الأحRوال، أن يRستأنف الأوامRر الRصادرة عRن قاضRي التحقيRق                 :97المادة  

  .العسكري

لتحقيRق العRسكري اختRصاصه بنظRر الRدعوى إمRا مRن        ويمكن للمتهم أن يستأنف الأوامRر التRي يقRرر فيهRا قاضRي ا       

تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سRبب يتعلRق بRسقوط الRدعوى العموميRة وآRذلك        

 مRن قRانون الاجRراءات الجزائيRة     154 مRن المRادة   2 والفقRرة  143 مRن المRادة   2الأوامر المنصوص عليهRا فRي الفقRرة     

  .  من هذا القانون105 و85والمادتين 

  

  :  يرفع الطعن بالاستئناف آما يلي :98المادة 

  ،ة من قبل وآيل الدولة العسكري، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكري-
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   ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة أو لعون القوة العمومية الذي بلغ الأمر،-

 والRذي يRسلم   102م المعتقل، بموجب رسالة تسلم إلى رئRيس المؤسRسة المنRصوص عليهRا فRي المRادة              ومن المته  -

وتحRال هRذه الرسRالة فRورا إلRى آتابRة       . لقاء ذلك إيصالا يثبت فيه استلامه طلب الاسRتئناف مRع بيRان التRاريخ والRساعة            

  .ضبط المحكمة

اف والعRRرائض المقدمRRة للمحكمRRة العRRسكرية  ويمRRسك فRRي آتابRRة ضRRبط المحكمRRة العRRسكرية سRRجل لطلبRRات الاسRRتئن  

  .    والإحالات التلقائية لأوراق هذه المحكمة وآذلك لطلبات الطعن بالنقض
  

  : ساعة، التي تسري بحق 24 يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ال :99المادة 

   وآيل الدولة العسكري، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،-

سكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا آان في غياب غير  المتهم المفرج عنه إذا آان ع     -

  قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،

 مRن هRذا   102 المRتهم المعتقRل، ابتRداء مRن تبليغRه الأمRر مRن قبRل رئRيس المؤسRسة المنRصوص عليهRا فRي المRادة               -

  .انونالق

  .   ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها
  

 يستمر في توقيف المتهم في حالRة اسRتئناف النيابRة العامRة، لحRين البRت فRي الاسRتئناف، وفRي جميRع               :100المادة  

  .الأحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وآيل الدولة العسكري، ما لم يقرر هذا الأخير الإفراج عنه فورا
  

 مRRن قRRانون الاجRRراءات الجزائيRRة،  68يRRسلم أو يحRRال ملRRف التحقيRRق أو نRRسخته المعRRدة طبقRRا للمRRادة    : 101المeeادة 

  .مصحوبا برأي وآيل الدولة العسكري، إلى آتابة ضبط المحكمة العسكرية التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها
  

  الفصل الثاني

  الاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت
  

التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق الضنين أو المRتهم أو المحكRوم    سواء آان    :102المادة  

عليه إما إلى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو إلى سجن عRسكري، وإذا لRم يمكRن، فRإلى مؤسRسة                 

  . على تقرير وزير الدفاع الوطنيناء بتعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر 
  

تبقى أوامRر التوقيRف والإيRداع فRي الRسجن سRارية المفعRول لحRين البRت فRي القRضية وذلRك باسRتثناء                : 103المادة  

  .121 و108 و105 و93الأحوال المنصوص عليها في المواد 
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 مRن تلقRاء نفRسه، عنRدما لا      يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بالإفراج المؤقت في آل قRضية      :104المادة  

يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي وآيل الدولة العسكري، بشرط أن يتعهRد المRتهم بRالمثول فRي جميRع            

  .إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته

      Rي آRراج فRوع        آما يحق لوآيل الدولة العسكري أن يطلب هذا الإفRذا الموضRي هRق فRي التحقيRت قاضRين، ويبRل ح

  .   ساعة من تاريخ هذه الطلبات48ضمن مهلة 
  

 يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج المؤقRت، فRي أيRة حالRة              :105المادة  

  .104تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

قاضRي التحقيRق العRسكري أن يرسRلوا فRورا الملRف إلRى وآيRل الدولRة العRسكري لبيRان طلباتRه خRلال               وينبغي على   

  .خمسة أيام من إرسال الملف

آما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة أيام على الأآثر من               

  .إرسال الملف إلى وآيل الدولة العسكري

، جRRاز للمRRتهم أن يرفRRع طلبRRه مباشRRرة إلRRى 3اضRRي التحقيRRق فRRي الطلRRب فRRي المهلRRة المحRRددة بRRالفقرة وإذا لRRم يبRRت ق

المحكمة العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، والتي تصدر قرارها فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة           

تRاريخ الطلRب، وإلا تعRين الإفRراج المؤقRت       والمقدمة من وآيل الدولة العسكري، في ظرف خمسة وأربعين يومRا مRن              

تلقائيا عن المتهم، ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه، آما أن لوآيل الدولRة العRسكري الحRق فRي رفRع         

  .الطلب إلى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط

جميRع الأحRوال، إلا بعRد انقRضاء شRهر      ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت من المتهم أو من المدافع عنRه، فRي                 

  .واحد من تاريخ رفض الطلب السابق

  .   ولا يخضع الإفراج المؤقت، على أي حال، للالتزام بتقديم آفالة أو اختيار موطن

  

 يناط بوآيل الدولة العسكري تنفيذ أمRر الإفRراج المؤقRت، وعRلاوة علRى ذلRك، فإنRه يعلRم بRه الRسلطة            :106المادة  

  .  معنيةالعسكرية ال

  

 إذا تخلRRف المRRتهم المتRRروك حRRرا أو المفRRرج عنRRه مؤقتRRا، عRRن الحRRضور رغRRم تكليفRRه بRRذلك، أو إذا      :107المeeادة 

اقتضت ظروف جديدة وخطيرة اعتقاله، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد اسRتطلاع رأي وآيRل الدولRة العRسكري، أن         

  . يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن

  

سRRتئناف ويفRRصل فيRRه ضRRمن الRRشروط المعينRRة فRRي القRRسم الثRRاني عRRشر مRRن الفRRصل الأول       يقRRدم الا :108المeeادة 

  .والفصل الثاني من هذا الباب

  .  ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف

  



 24

بRذلك أمRر قاضRي التحقيRق العRسكري، فيجRوز         إذا منحت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت معدلة          :109المادة  

لهRRذا الأخيRRر، إذا طRRرأت عناصRRر اتهRRام جديRRدة وخطيRRرة بحRRق المRRتهم وآRRان هRRذا الأخيRRر يRRستطيع الهRRرب أو الإفRRلات  

بأسRRرع وقRRت مRRن يRRد العدالRRة، أن يRRصدر أمRRر توقيRRف جديRRد، وينبغRRي عليRRه إذ ذاك أن يعRRرض هRRذا الأمRRر فRRورا علRRى    

   .المحكمة العسكرية للبت فيه

  

 عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالإفراج المؤقت، فلا يجوز للمتهم، قبل انقRضاء مهلRة شRهر            :110المادة  

  .     واحد من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع

  

 ضRRد المRRتهم المفRRرج عنRRه مؤقتRRا، إذا آRRان قRRرار   يجRRوز لRRرئيس المحكمRRة أن يRRصدر أمRRرا بRRالتوقيف :111المeeادة 

  .   الإحالة أو النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعني عن المثول في أحد الاجراءات

  

 يجRRوز طلRRب الإفRRراج المؤقRRت مRRن رئRRيس الجهRRة العRRسكرية المختRRصة، ابتRRداء مRRن اختتRRام التحقيRRق    :112المeeادة 

  .لمحاآمةالتحضيري لغاية انتهاء ا

  .بيد أن المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الإفراج المؤقت

  .  وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

  

قRرر الإفRRراج   يكRون قRضاء التحقيRRق أو قRضاء الحكRم الRذي يفRRرج عRن مRتهم مRن جنRRسية أجنبيRة أو ي          :113المeادة  

المؤقت عنه أو عن ضنين أو مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد محRل إقامRة لRه ويحظRر عليRه الابتعRاد عنRه إلا                 

بإذن قبل صدور قرار بمنع المحاآمة أو حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة أشRهر إلRى ثRلاث سRنوات وبغرامRة           

بتين فقRط، وفRضلا عRن ذلRك يقRرر وجRوب سRحب جRواز الRسفر           دينRار أو بإحRدى هRاتين العقRو         50.000 إلRى    500من  

  .مؤقتا

ويبلغ قرار تحديد محRل الإقامRة لRوزير الداخليRة المخRتص باتخRاذ إجRراءات مراقبRة محRل الإقامRة المحRدد وتRسليم                           

  .الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء

  . إخبار قضاء التحقيق بذلكويجرى

  .هرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادةويعاقب من ت
  

  الفصل الثالث

  المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة

  غرفة الاتهام

  

إن المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفRة الاتهRام تخRتص بحRسب نRوع الRدعوى المحRددة فRي هRذا                     : 114المادة  

ت والعRRرائض التRRي يمكRRن أن ترفRRع إليهRRا خRRلال التحقيRRق التحRRضيري، وعلRRى آRRل لغايRRة افتتRRاح         القRRانون بالاسRRتئنافا 

  .المرافعات أمام قضاء الحكم
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العسكري أو وآيل الدولة العسكري المساعد إن وجد، بوظيفة النيابRة العامRة، أمRا     يقوم وآيل الدولة    :115المادة  

  .لعسكريةوظيفة آاتب الجلسة فيقوم بها أحد آتاب المحكمة ا

  

 تجتمع المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، بناء على دعRوة رئيRسها أو بنRاء علRى طلRب            :116المادة  

  . مة آلما دعت الضرورة لذلكاالنيابة الع

  

 يتولى وآيل الدولة العسكري تهيئة القضية وتقديمها مع طلبه للمحكمة العسكرية، فتبRت هRذه الجهRة     :117المادة  

 122 و108 و105 و101 و90 و88 و86قضائية فيها وفقا لأوضاع آل من الأحوال المنصوص عليها في المRواد   ال

  .من هذا القانون

 يRنقص مRن المهRل ثلثاهRا دون     122 و105 و101 و86وفي زمن الحرب والأحوال المنصوص عليها في المRواد       

  .   أيام، إلا إذا صدر أمر بتحقيق إضافي5أن تقل عن 

  

والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذلRك قبRل    يبلغ وآيل الدولة العسكري آلا من المتهم      :118 المادة

  . أيام على الأقل قبل الجلسةةثلاث

هRذه المهلRة ملRف الRدعوى مRشتملا علRى طلبRات وآيRل الدولRة العRسكري، فRي آتابRة الRضبط، ويكRون               أثناء ويودع  

  .متهمينبالتالي تحت تصرف المدافعين عن ال

 للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مRذآرات دفRاع يبلغRون النيابRة العامRة نRسخا عنهRا، وتRودع                  ويسمح

   . هذه المذآرات لدى آتابة ضبط الجهة القضائية المذآورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذآر يوم وساعة الإيداع

  

هيئة غرفة الاتهام، في غرفة المشورة، وتتRداول بغيRر حRضور         تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة ب      :119المادة  

  . وآيل الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وآاتب الضبط والمترجم

  

 يجRRوز للمحكمRRة العRRسكرية المنعقRRدة بهيئRRة غرفRRة الاتهRRام، أن تRRأمر بكRRل تحقيRRق تRRراه لازمRRا، فيقRRوم   :120المeeادة 

 التحقيRق   مRساعد أو قاضRي  م المتعلقRة بRالتحقيق الRسابق، الRرئيس أو قاضRي        بإجراءات التحقيق الإضRافية طبقRا للأحكRا       

  .العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض

 24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق الRدعوى، علRى أن يردهRا خRلال                

  .ساعة

لقRضية بكتابRة الRضبط، ويبRادر وآيRل الدولRة       وعندما ينتهي التحقيق التكميلي، يأمر رئRيس المحكمRة بإيRداع ملRف ا             

  .العسكري بإعلام المتهم والمدافع عنه بهذا الإيداع

وعندما يقع استئناف على أمر غير الأمر الخاص بتنازع اختصاص القضاء، فلقاضي التحقيق العسكري أن يتابع  

  .     تحقيقه في القضية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
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، أو تلقائيRRا ضRRمن شRRروط المRRادة 105 تنظRRر المحكمRRة العRRسكرية فRRي عريRRضة، طبقRRا للمRRادة  عنRRدما :121المeادة  

  .، فعليها إما أن تؤآد اعتقال المتهم أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتا108

وإذا رفعRت لRRديها القRRضية بنRRاء علRى اسRRتئناف مقRRدم بالموضRRوع ضRRد أمRر قاضRRي التحقيRRق العRRسكري، فينبغRRي أن    

 من المRادة  2 يوما على الأآثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة     15الآجال وخلال   تصدر قرارها في أقصر     

، إلا إذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب أو إذا طرأت ظروف غيRر متوقعRة ولا يمكRن تRذليلها وحالRت دون                 97

ر أو تلغيه وأن تأمر بRالإفراج  ويمكنها أن تثبت الأم. الفصل في القضية ضمن المهلة المنصوص عليها في هذه المادة     

  .أو الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر أمرا بالإيداع في السجن أو بالتوقيف

ويعود لهذه الجهRة القRضائية الفRصل فRي آRل طلRب يتعلRق بRالإفراج المؤقRت، عنRدما تنظRر فRي القRضية بنRاء علRى                              

  .125استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص القضاء أو تطبيقا للمادة 

  

 تقRدر بالنRسبة لحالRة    86 مRن المRادة   2إن المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القRضية طبقRا للفقRرة          : 122لمادة  ا

القضية أو بعد التحقيق الإضافي، إذا آان ينبغي أم لا، إصدار الأمر بالملاحقRات ضRد المتهمRين الRذين حققRت هRويتهم           

عRال الRواردة فRي أمRر الملاحقRات أو الأخRذ بأفعRال تحRت وصRف           أو ضد مرتكبي الأفعال الآخرين أو الشرآاء في الأف        

  .  تنطبق عليه العقوبة الأشد

  

 عندما تصدر المحكمة العسكرية، حكما بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موضRوع آخRر           :123المادة  

  :، فيمكنها أن تقرر ما يلي 122مما ذآر في المادة 

  قيق العسكري لمتابعة التحقيق، إما إعادة الملف إلى قاضي التح-

  . وإما إحالة القضية إلى قضاء الحكم، بعد أن تكون قد أجرت تحقيقا إضافيا أم لا-

  . حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك فيوفي هاتين الحالتين يستمر

ينبغي أن يتRضمن هRذا الأمRر، تحRت     وعندما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام بإحالة القضية، ف  

  .طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم

  .   الفة، أفرج عن المتهمفإذا آان الفعل يكون مخ

   

المنعقRدة بهيئRة غرفRة الاتهRام، أن الوقRائع لا تكRون جنايRة أو جنحRة أو             إذا رأت المحكمRة العRسكرية        : 124المادة  

ة، أو آRRان مرتكRRب الجريمRRة لا يRRزال مجهRRولا، أو لا تتRRوفر دلائRRل آافيRRة ضRRد المRRتهم، فتRRصرح بعRRدم وجRRوب       الفRRخم

  .الملاحقة

  .ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الأشياء المحجوزة

 ألغيRت المحكمRة   أمRا إذا . وتبقى هRذه المحكمRة مختRصة بالفRصل فRي هRذا الRرد بعRد صRدور حكمهRا بمنRع المحاآمRة             

  .   فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد
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العRسكرية حكمRا بمنRع المحاآمRة، فلRوزير الRدفاع الRوطني عنRد الاقتRضاء أو                   عندما تصدر المحكمة     : 125المادة  

 ضمن الشروط المنRصوص عليهRا فRي    وآيل الدولة العسكري، أن يأمر بتجديد إجراءات الملاحقة استنادا لأدلة جديدة        

  . وما يليها71المادة 

، يجRوز  74 مRن المRادة   7وبمجرد رفع القضية أمام المحكمة العRسكرية المنعقRدة بهيئRة غرفRة الاتهRام طبقRا للفقRرة                    

لرئيس هذه المحكمة بنRاء علRى طلRب وآيRل الدولRة العRسكري أن يRصدر أمRرا بالإيRداع فRي الRسجن أو التوقيRف لغايRة                         

  . هذه المحكمةانعقاد

وتباشر المحكمة العسكرية إجراءات التحقيق التحضيري وتفصل في آل طلب بالإفراج المؤقت وفقا لأحكRام هRذا    

  .الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري

  .ويمكنها أن تصدر أي قرار بالملاحقة وأن تأمر بالإحالة، فيما يتعلق بجميع القضايا، أمام قضاء الحكم

يمRRا يتعلRRق بRRالإجراء المتبRRع بموجRRب هRRذه المRRادة، فRRإن سRRلطات وآيRRل الدولRRة العRRسكري تبقRRى نفRRس الRRسلطات        وف

  .78المنصوص عليها في المادة 

  

إن أمر قاضي التحقيق العRسكري المطعRون فيRه بالاسRتئناف، ينRتج أثRره الكامRل إن أآدتRه المحكمRة                       : 126المادة  

  . العسكرية

  

وآاتب الضبط علRى أحكRام المحكمRة العRسكرية المنعقRدة بهيئRة غرفRة الاتهRام، وتRذآر           يوقع الرئيس   :127المادة  

  .فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذآرات وآذلك طلبات النيابة العامة

آما يخطر بهRا المRتهم والمRدافع عنRه فRورا      . ويجري على الفور إطلاع وآيل الدولة العسكري عليها ليقوم بتنفيذها        

تRب الRضبط ولا تكRون هRذه الأحكRام قابلRة للطعRن فيهRا بRالنقض وإنمRا يمكRن أن يحقRق فRي صRحتها بمناسRبة                        من قبل آا  

 الاختRصاص تكRون قابلRة للطعRن فيهRا مRن قبRل        مالطعن في الأساس، بيRد أن الأحكRام الRصادرة بمنRع المحاآمRة أو بعRد          

  . وما يليها180وآيل الدولة العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 

لحق بالدعوى آل تصريح آخر مدلى به في آتابة الضبط متعلRق بطريRق الطعRن ضRد حكRم المحكمRة العRسكرية          وي

  .بت في أمر قبوله بهيئة غرفة الاتهام، دون موجب للالمنعقدة

  .ويعاد الملف أو يحال بدون إبطاء إلى وآيل الدولة العسكري أو إلى قاضي التحقيق العسكري

  

  الباب الثالث

  مام قضاء الحكمالاجراءات أ
  

  الفصل الأول

  الاجراءات السابقة للجلسة

  

بملاحقة الاجراءات الخاصة بRالمتهمين المحRالين مباشRرة إليRه أو إلRى      يكلف وآيل الدولة العسكري   : 128المادة  

  .القضاء العسكري
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         Rة العRديها المحكمRاد   فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه إلى السلطة العسكرية التي تقوم لRا بانعقRسكرية، طلب

هRذه الأخيRRرة، فتRRصدر الRRسلطة المRRذآورة أمRRرا بRRدعوة المحكمRRة للانعقRRاد إمRRا فRRي مقرهRRا أو فRRي أي مكRRان تRRابع لRRدائرة   

  .الاختصاص الذي تعينه، في اليوم والساعة من قبل الرئيس

ن طبقRا لهRذا القRانون،      ويخطر وآيل الدولة العسكري القضاة المساعدين أو الاحتياطيين إذا اقتRضى الأمRر المعينRي              

  . والمكلفين بتشكيل المحكمة

  

 إذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير آامRل، أو ظهRرت عناصRر جديRدة منRذ اختتRام التحقيRق أو            :129المادة  

  .الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة

ما أحد القضاة المساعدين الذي لمتعلقة بالتحقيق التحضيري، إما الرئيس وإم اويتولى هذه الاجراءات طبقا للأحكا    

  .ينتدبه لهذا الغرض

وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضRافي فRي آتابRة الRضبط، وتRضم إلRى         

  .ملف الدعوى

       Rذين يجRتهم، اللRن المRدافع عRب      وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمRطة آاتRداع بواسRذا الإيRا بهRرى إخطارهم

  .الضبط

 24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت أن يطلRب الاطRلاع علRى أوراق الRدعوى، علRى أن يردهRا خRلال            

  .    ساعة

  

 إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، ضد متهمين مختلفRين عRن الجريمRة نفRسها،            :130المادة  

  .يس إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعافيجوز للرئ

  . وآذلك الشأن، إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

  

 البRاب الخRامس   بالحضور إلى المتهم ضمن المهRل والأوضRاع المنRصوص عليهRا فRي     يسلم التكليف  : 131المادة  

  .من هذا الكتاب

والخبRراء الRذين يقتRرح وآيRل الدولRة العRسكري الاسRتماع إلRيهم، طبقRا للأحكRام                 بالحضور للRشهود     ويجري التبليغ 

  .نفسها

ويقRRوم المRRتهم أو المRRدافع عنRRه بRRاطلاع وآيRRل الدولRRة العRRسكري علRRى أسRRماء وعنRRاوين الRRشهود الRRذين يRRرى مRRن         

  .   أيام على الأقل من الجلسة8قبل الضروري الاستماع إليهم وذلك 

  .ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وآيل الدولة العسكري عن الأمر بتكليفهم بالحضور

وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، بRدون إجRراء أو تكليRف مRسبق        

  .    العسكري قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيسبالحضور، بعد أن يذآره لوآيل الدولة
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 يجRوز للمRتهم أن يتRصل بحريRة بالمRدافع عنRه، آمRا أن لهRذا الأخيRر أن يطلRع علRى أوراق الRدعوى                       :132المادة  

  .ويستخرج نسخا عنها

  

  الفصل الثاني

  إجراءات الجلسة والمرافعات
  

  القسم الأول

  ةــام عامــأحك

  

 285بق أمام المحاآم العسكرية في جميRع الأوقRات، الأحكRام المنRصوص عليهRا فRي المRواد مRن                     طت : 133المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدة315إلى 

  

ليRوم والRساعة    تنعقد المحكمة فRي المكRان المعRين فRي الأمRر الRصادر بRدعوتها للانعقRاد، وذلRك فRي ا                      :134المادة  

  .المحددين من الرئيس

 ساعة لتمكينه 24هلة ال مباشرة أمام القضاء العسكري، موفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم المح        

  . من تحضير دفاعه

  

 يجRوز للمحكمRة أن تمنRع ضRبط المرافعRات فRي القRضية بRصفة آليRة أو جزئيRة، ويجRري هRذا المنRع                  :135المادة  

منRع علRRى الحكRRم فRRي الموضRRوع، وآRRل   إذا تقRRرر إجRRراء المرافعRRات فRي جلRRسة سRRرية، ولا يطبRRق هRRذا ال بحكRم القRRانون 

  .ج  د18.000 إلى 3.600ر وبغرامة من  أشه3 أيام إلى 10الفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من مخ

  .    وتجري الملاحقة طبقا لأحكام قانون الصحافة

  

  القسم الثاني

   بضبط نظام الجلسةسلطات الرئيس الخاصة
  

نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سRلاح ومكRشوفي الRرأس احترامRا         إن ضبط    : 136المادة  

وإذا عRصوا أوامRره،   . وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو عRدم الرضRاء أمRر الRرئيس بطRردهم           

 مRن هRذا القRانون لمRدة لا     102د الأمكنة المذآورة فRي المRادة   أمر الرئيس بتوقيفهم مهما آانت صفتهم وبحبسهم في أح     

  . ساعة24يمكن أن تتجاوز 

  . ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر
  

 إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سRير العدالRة، اعتبRر المRشوشون مهمRا آRانوا، مRرتكبين                   :137المادة  

  .   من هذا القانون305صيان وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة جرم الع
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 آRRل مRRن ارتكRRب بحRRق المحكمRRة أو أحRRد أعRRضائها جRRرم الاعتRRداء أو الإهانRRة أو التهديRRد، بالألفRRاظ أو  :138المeeادة 

  .    من هذا القانون313و 310الإشارات، يحكم عليه في الحال بالعقوبات المنصوص عليها في آل من المادتين 
  

، فRي مكRان   138 و137 عندما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في المRادتين               :139المادة  

انعقRRاد الجلRRسات، فRRإن الRRرئيس يحRRرر محRRضرا بالوقRRائع وشRRهادات الRRشهود ويحيRRل مرتكRRب الجريمRRة أمRRام الRRسلطة         

  .المختصة
  

  القسم الثالث

  حضور المتهم
  

يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من آل قيد تحرسه قRوة الحRرس ويحRضر             : 140المادة  

  .معه المدافع عنه

  .وإذا لم يحضر المدافع المختار عنه، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية

بRة، صRرف النظRر    فإذا رفض المتهم الإجا. ويسأل الرئيس المتهم عن اسمه وعمره ومهنته ومسكنه ومحل ولادته  

  . عن ذلك
   

ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، أن يحضر أمRام المحكمRة، فRإذا لRم يحRضر ولRم يقRدم عRذرا                    : 141المادة  

  .صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري
  

ليRRه إنRRذار بلRRزوم الامتثRRال لأمRRر العدالRRة باسRRم   إذا رفRRض المعتقRRل الحRRضور أمRRام المحكمRRة، يوجRRه إ  :142المeeادة 

ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الإنRذار    . القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض          

وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر فRي الجلRسة     

  .     المثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهمو
  

 يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه الRسجن أو وضRعه فRي حراسRة القRوة              :143المادة  

العمومية إلى نهايRة المرافعRات أو وضRعه تحRت تRصرف المحكمRة، إذا شRوش أو سRبب الRضجيج بأيRة طريقRة أخRرى                           

ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء هRذا الفعRل وحRده، بالعقوبRات المنRصوص عليهRا               . قلة سير العدالة  لعر

  . من هذا القانون305في المادة 

  .  ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم آما لو آان المتهم حاضرا
  

لأحول المنصوص عليها في المادتين  يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في ا          :144المادة  

  .143 و142
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ويتلو آاتب الضبط على المتهم عقب آل جلسة، المحضر الموضRوع عRن هRذه المرافعRات، ويRستلم المRتهم التبليRغ           

  .  عن نسخة طلبات وآيل الدولة العسكري وعن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية
  

، علRRى 143 و142 و138 و137منRRصوص عليهRRا فRRي المRRواد   يتلRRو آاتRRب الRRضبط فRRي الأحRRوال ال  :145المeeادة 

         Rم ينبهRصادر، ثRادة                هالمحكوم عليه نص الحكم الRي المRددة فRة المحRمن المهلRالنقض، ضRه بRالطعن فيRه بRن حقR181 ع 

  .ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان

  القسم الرابع

  تقديم البيانات ومناقشتها

  

بRتلاوة أمRر التكليRف بالحRضور وقائمRة الRشهود الRذين يجRب الاسRتماع           يوعز الرئيس لكاتب الضبط       :146المادة  

  .   المتهمالنيابة العامة وإما بناء على طلبإليهم، إما بناء على طلب 

ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وآيل الدولة العسكري للمRتهم ومRن هRذا الأخيRر      

  .152، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 193 أو 192المادتين للنيابة العامة طبقا لاحدى 

ويجوز بالتالي، لوآيل الدولة العسكري والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهد لRم يبلRغ اسRمه لهمRا، أو لRم يعRين               

  .بوضوح في التبليغ

  .وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة

  .ب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادةويأمر الرئيس الشهود بالانسحا

  .ويتخذ الرئيس عند الضرورة آل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

       

مامهRRا، يRRأمر الRRرئيس آاتRRب الRRضبط بRRتلاوة الحكRRم بإحالRRة المRRتهم إلRRى المحكمRRة أو تقديمRRه مباشRRرة أ  : 147المeeادة 

  .والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة عليها

  . ويذآر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له آل ما هو لازم للدفاع عن نفسه

  

  : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة  :148المادة 

-     Rا إذا           أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثRذلك، فيمRلا لRان محRق إذا آRي التحقيRؤداة فRهادته المRلاوة شRم ت

  طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،

بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبقRى خاضRعا   .  من قانون الاجراءات الجزائية   299 وأما تطبيق أحكام المادة      -

ى الشاهد المتخلف، يبقى طريق المعارضة فيRه جRائزا       ، وفي حالة الحكم عل    128للقواعد المنصوص عليها في المادة      

له أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم، أو في حالة إلغاء هذه، أمام المحكمة المعينة من طرف وزيRر الRدفاع          

  .الوطني

  .    وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور
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 مRن قRانون الاجRراءات الجزائيRة، مهمRا آRان       93 يؤدي الشهود اليمين المنصوص عليهRا فRي المRادة       :149دة  الما

  .نوع الجريمة المحالة أمام المحكمة العسكرية

  

  القسم الخامس

  الدفوع وأنواع البطلان

  والطلبات العارضة

  

يجتهRا الحيلولRة دون إظهRار الحقيقRة أو     يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التRي آانRت نت         : 150المادة  

  .الإضرار جوهريا بحقوق الدفاع

وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذآرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تقRرر خRلال    

  .المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد إذا رأت ذلك مناسبا

علقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يجRب أن تقRدم لهRذه الأخيRرة بموجRب          إن الدفوع المت  

وتبRت المحكمRة فRي الحRال فRي هRذه الRدفوع بموجRب         . مذآرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلا تكون غيRر مقبولRة     

  .  حكم واحد، وتأمر بإحالة القضية إذا لزم الأمر ذلك

  

، ولا 165لأحكRام المRشار إليهRا فRي المRادة الRسابقة بأغلبيRة الأصRوات وفقRا لمنطRوق المRادة              تصدر ا   :151المادة  

  .يمكن الطعن فيها بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع

  .وآل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة

  

  القسم السادس

  التقديريةسلطة الرئيس 

  

  .يخول الرئيس السلطة التقديرية لإدارة المرافعات والكشف عن الحقيقة : 152المادة 

وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة للكRشف عRن الحقيقRة ودعRوة أي شRخص يRرى مRن                    

  .الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضار

 أو المRدافع خRلال المرافعRات الاسRتماع لRشهود جRدد فيقRرر الRرئيس إذ آRان مRن الواجRب               وإذا طلبت النيابة العامRة    

  .الاستماع إلى هؤلاء الشهود

  . ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذآور اليمين وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات

  

ب عRارض، أن  ا للبت في دفRع أو طلR  ها وحده مختص يجوز للرئيس في جميع الأحوال التي يكون في       :153المادة  

  .يرفع الأمر للمحكمة لتبت فيه بحكم إذا رأى ذلك مناسبا
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  القسم السابع

  سير المرافعات

  

  . يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود :154المادة 

  .افع عنهومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات وآيل الدولة العسكري ودفاع المتهم والمد

ولوآيل الدولة العسكري أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقRى الكلمRة الأخيRرة دائمRا للمRتهم          

  .والمدافع عنه

  . ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه

  

 النظRر فRي الRدعوى لليRوم      إذا لم يمكRن إنهRاء المرافعRات خRلال نفRس الجلRسة، يRأمر الRرئيس بإرجRاء                :155المادة  

  .والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين

فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة، وعند اللزوم، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووآيل الدولRة العRسكري وآاتRب        

  .ل وآذا المدافعينالضبط والمترجم إذا آان له مح

فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين آلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول أمامها دون تبليغ           

  .      148وإذا آان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة . جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين

  

لا يجوز للرئيس إيقافها إلا للوقت الضروري و. يق في القضية والمرافعات فيها ق لا يجوز قطع التح     :156المادة  

لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات التRي تRستلزمها مRدة        

  .المرافعات وعدد الشهود

 بنRRاء علRRى طلRRب النيابRRة العامRRة تأجيRRل النظRRر فRRي ويجRRوز للمحكمRRة فRRي آRRل الأحRRوال أن تRRأمر مRRن تلقRRاء نفRRسها أو

  .الدعوى لجلسة لاحقة

ويجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بنRاء علRى طلRب الRدفاع أو المRتهم، أن تRأمر، متRى وجRدت واقعRة            

  .    129هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 

  

مدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه، جاز عقابه فورا مRن   إذا وقع من ال    :157المادة  

  :وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي . المحكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة

   الإنذار،-

   التوبيخ،-

   المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات،-

  .لمحامين الشطب من جدول ا-

 مRن حRق   وفضلا عن ذلRك يجRوز أن يتRضمن القRرار التRأديبي، الRذي يقRضي بالإنRذار أو المنRع المؤقRت، الحرمRان                     

  .لال مدة لا تتجاوز عشر سنواتالعضوية في مجلس النقابة خ
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نفRس  وإذا أبدت النيابRة العامRة طلباتهRا فRي الRدعوى التأديبيRة بغيRاب المRدافع، فتؤجRل الRدعوى بحكRم القRانون أمRام                         

  .المحكمة، ولأول جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجراءات أخرى

  .وآل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد إصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن

س تRار لRه رئRي   م اختيار مدافع جديد عنه، وإلا اخ    وإذا وجب خروج المحامي المختار أوليا، من الجلسة، جاز للمته         

 سRاعة لدراسRة   48المحكمة من تلقاء نفسه، مدافعا آخر، ويجوز لهذا الأخير في هذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتجRاوز       

  .الملف

  

  القسم الثامن

  قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة

  

  . يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات:158المادة 

  .ويتلو الأسئلة التي ينبغي على المحكمة أن تجيب عليها

  

  :يطرح آل سؤال على الوجه التالي  : 159المادة 

   هل المتهم مذنب بالأفعال المنسوبة إليه؟-1

   وهل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟-2

   وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟-3

  

 خRلال المرافعRات بRأن    يجوز للرئيس أيضا أن يطRرح مRن تلقRاء نفRسه أسRئلة احتياطيRة إذا تبRين مRن                 : 160المادة  

الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، وإما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام، ولكنه يجRب            

عليه في هذه الحالة، أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفRال بRاب المرافعRات، ليتRسنى للنيابRة العامRة والمRتهم                   

  .    لاء بملاحظاتهم في الوقت اللازموالدفاع من الإد

  

إذا تبين من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير مRذآورة فRي حكRم الإحالRة، جRاز          : 161المادة  

  .160للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

 بالنRسبة للمثRول المباشRر، ولكRن إذا آRشفت المرافعRات بRأن الأفعRال             يجري مثل ما سبق في الإحالRة        :162المادة  

الملاحقة تقتضي في زمن السلم وصفا جنائيا يستوجب عقوبة الإعدام في زمن الحرب، فعلRى المحكمRة أن تRأمر بنRاء          

  .   وما يليها75على طلب النيابة العامة، تأجيل القضية لتطبيق أحكام المادة 

  

أ نزاع عارض بRشأن الأسRئلة، فتبRت المحكمRة فيRه ضRمن الRشروط المنRصوص عليهRا فRي                     وإذا طر   :163المادة  

  .151المادة 
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  .يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة : 164المادة 

وينسحب أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات، أو يأمر الرئيس، فRي حRال عRدم تRوفر غرفRة للمRداولات بRإخلاء                      

  .القاعة من الحاضرين

فيتRRداولون .  يجRRوز لأعRRضاء المحكمRRة بتاتRRا التحRRدث مRRع أحRRد، ولا الافتRRراق عRRن بعRRضهم قبRRل إصRRدار الحكRRم    ولا

  .ويصوتون من غير حضور وآيل الدولة العسكري والدفاع وآاتب الضبط

  .وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أية ورقة غير مبلغة للدفاع والنيابة العامة

  

  الفصل الثالث

  الحكم
  

  القسم الأول

  المداولة

  

  . يتداول أعضاء المحكمة ثم يصوتون :165المادة 

  .ولا يبت في الأسئلة إلا بأغلبية الأصوات وبالإجابة بكلمة نعم أم لا

  

  . إذا اعتبر المتهم مذنبا، طرح الرئيس السؤال فيما إذا آانت هناك ظروف مخففة :166المادة 

  .عقوبة التي تصدر بأغلبية الأصواتثم تتداول المحكمة في تطبيق ال

  .ويدعى آل قاض للإدلاء برأيه ابتداء من القاضي الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير

 وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تقRرر بأغلبيRة الأصRوات قابليRة توقيRف التنفيRذ، وتتRداول                

  . ية أو التكميليةالمحكمة آذلك بشأن العقوبات التبع

  

  .يحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح : 167المادة 

وإذا آانت العقوبة الأصلية موضوع عفو، فينبغي لتطبيق تعدد العقوبRات، مراعRاة العقوبRة الناجمRة عRن التخفيRف                     

  . وليس العقوبة المقررة أوليا

  القسم الثاني

  حكم المحكمة

  

ود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وإذا سبق أن أخليت القاعة، يعاد فتح أبواب هRذه الأخيRرة          تع  :168المادة  

  .من جديد

ثم يستحضر الرئيس المتهم، ويتلو أمام الحرس المسلح الأجوبة المعطاة عRن الأسRئلة، وينطRق بRالحكم بالإدانRة أو              

  .حكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقهابالإعفاء من العقاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأ
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وفي حالة البراءة أو الإعفاء مRن العقRاب، يفRرج عRن المRتهم فRورا مRا لRم يكRن محبوسRا لRسبب آخRر، ومRع مراعRاة                     

  .    173التحفظات الواردة في المادة 

  

لبدني وذلك في حالRة   يضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الإآراه ا            :169المادة  

  .الإدانة أو الإعفاء من العقاب

، وبRرد  ويؤمر في الحكم علاوة على ذلك، في الأحوال المنصوص عليها بالقRانون، بمRصادرة الأشRياء المحجRوزة          

  . مالكيها الدولة أو لصالح أو المقدمة في الدعوى آوثائق مؤدية للتهمة، إما لصالحجميع الأشياء المحجوزة

وإذا لم يحكم برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، في حكم الإدانة فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع للمحكمRة   

وإذا ألغيت هذه الأخيرة، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي يطلب إليها أن       . العسكرية التي أصدرت الحكم   

  .     تبت في الطلب

  

 أي شRخص قRضي ببراءتRه، أو اتهامRه بRسبب الأفعRال نفRسها حتRى ولRو صRيغت              لا يجوز إعادة أخذ     :170المادة  

  . بوصف مختلف

  

 إذا اعتبRر المRتهم مRذنبا، تRضمن الحكRم الإدانRة، والRنص علRى العقوبRة الأصRلية، ثRم علRى العقوبRات                 :171المادة  

  .التبعية والتكميلية إذا لزم الأمر

  

مؤقتRا دون توقيRف التنفيRذ، أو بعقوبRة أشRد، جRاز للمحكمRة أن              إذا قضي بحبس المRتهم المفRرج عنRه            :172المادة  

  .  تصدر بحقه أمر إيداع في السجن

  

 إذا تبRين مRن الأوراق المقدمRة أو مRن الRشهادات المRدلى بهRا مRن قبRل الRشهود أثنRاء المرافعRات بأنRه                        :173المادة  

  .يجوز ملاحقة المتهم عن أفعال أخرى، أمر الرئيس بوضع محضر بذلك

 للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة إليها وتؤجل القضية إلى جلسة تاليRة أو أن تحيRل المحكRوم         ويجوز

عليه بعد إصدار الحكم، مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصRدار أمRر جديRد بالملاحقRة إذا لRزم الأمRر، أو         

  .بالإحالة للمحكمة المختصة

عفاء من العقاب، فتأمر المحكمة بتسليم العسكري المقRررة براءتRه أو المعفRى مRن           وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإ     

  .     العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية

  

 بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، إذا لRزم الأمRر، بRأن مRن حقRه أن يطعRن فRي                  :174المادة  

  .  نالحكم بالنقض ويذآر له مهلة الطع

وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، فينبغي آذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنRه فRي حالRة صRدور عقوبRة                

، يمكن تنفيRذ العقوبRة الأولRى دون إمكRان ضRمها مRع الثانيRة،        231جديدة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة       
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 445 مRن هRذا القRانون أو المRادتين     232ن تحفظات المRادة  وعند اللزوم آذلك، بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضم    

  . من قانون العقوبات465و

  .ويذآر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الاجراءات السابقة

  

لا توضRع محاضRر بالمرافعRات أمRام المحكمRة العRسكرية فRي غيRر الأحRوال المنRصوص عليهRا فRي              : 175المادة  

  .ذا القانون من ه173 و144 و139 و136المواد 

  

  القسم الثالث

  تحرير الحكم ومحتواه

  

  .  الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتا :176المادة 

  .وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة

  :ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي 

   اسم المحكمة التي أصدرت الحكم،� 1

  يخ إصدار الحكم، تار� 2

 أسRماء القRضاة وصRفاتهم، وأسRماء ورتRب أو درجRRة القRضاة المRساعدين، ثRم أسRماء القRضاة الاحتيRRاطيين، إن           � 3

  وجدوا،

   اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه،� 4

   الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية،� 5

  لمدافع عنه، اسم ا� 6

   أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند اللزوم، دواعي عدم أدائها من أحدهم،� 7

   الإشارة إلى مذآرات الدفاع وطلبات وآيل الدولة العسكري،� 8

   من هذا القانون،166 و165 الأسئلة المطروحة والأحكام الصادرة طبقا للمادتين � 9

  ، بأغلبية الأصوات، المخففةمنح أو رفض الظروف �10

 العقوبRRات المحكRRوم بهRRا، مRRع بيRRان مRRا إذا آانRRت صRRادرة بأغلبيRRة الأصRRوات، وعنRRد اللRRزوم التRRدابير الأخRRرى  �11

  المقررة من المحكمة،

   المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها،� 12

محكRوم عليRه يRستفيد مRن أحكRام المRادة         إيقاف تنفيذ العقوبة إذ أمرت به المحكمRة بأغلبيRة الأصRوات وبRأن ال               � 13

   وما يليها،230

   علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها،� 14

  . تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس� 15

  .ولا تذآر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود
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  . اللزوم، على الشطب والإحالة يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وآاتب الضبط، ويصدقان عند  :177المادة 

  

  . لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية لأية جهة آانت للاطلاع عليها:178المادة 

  .إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى آتابة ضبط المجلس الأعلى بموجب قرار هذا الأخير

  . آما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم

  

 تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيهRا مRا عRدا               :179دة  الما

  . وما يليها199الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

 رفRRض آمRRا لا يجRRوز للمRRتهم الحاضRRر أن يRRصرح باعتبRRاره غائبRRا، ويجRRب أن تعتبRRر المرافعRRات آحRRضورية، فRRإذا 

المثول أمام المحكمة أو رفض الحRضور مطلقRا، بعRد أن سRبق لRه الحRضور، تجRرى المرافعRات ويRصدر الحكRم بحRق                 

  . عند الاقتضاء145م آما لو آان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة هالمت

  

  الباب الرابع

  طرق الطعن غير العادية
  

  الفصل الأول

  الطعن بالنقض

  

 يجوز في آل وقت الطعن في الأحكام الصادرة عن المحRاآم العRسكرية أمRام المجلRس الأعلRى، فRي                   :180المادة  

 ومRا يليهRا مRن قRانون الاجRراءات الجزائيRة، مRع مراعRاة             495نطاق القضايا والRشروط المنRصوص عليهRا فRي المRادة             

  .التحفظات الواردة بعده

  

وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح لRدى آتابRة   يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم،        : 181المادة  

  .   أيام آاملة من إطلاعه عليه8 دالضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بع

آما يجوز لوآيل الدولة العسكري أن يصرح لدى آتابة الضبط بطلب نقض الحكم الصادر، وذلك في نفس المهلة   

  .من تاريخ إصدار الحكم

  .ه المهل إلى يوم آاملمن الحرب تقصر هذوفي ز

  

  : يجوز أيضا لوآيل الدولة العسكري أن يطعن بالنقض ضد  :182المادة 

   أحكام البراءة،� 1

   الأحكام القاضية بمنع المحاآمة،� 2

  . من هذا القانون169 الأحكام الفاصلة برد الأشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة � 3
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 الطعون في حقوق المتهم، إلا في الحالة الأولى، عندما يكون الحكRم قRد أغفRل الفRصل فRي              ولا يجوز أن تمس هذه    

أحد عناصRر الاتهRام، أو فRي الحالRة الثانيRة، إذا حRصل فRي الحكRم تطبيRق خRاطئ فRي دعRوى شRملها انقRضاء الRدعوى                         

  .  العمومية

  

  .تي أصدرت الحكم المطعون فيه يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكرية ال :183المادة 

ويجب توقيع التصريح مRن آاتRب الRضبط وطالRب الطعRن بنفRسه أو المRدافع عRن المحكRوم عليRه والمRزود بتوآيRل                           

  .وفي هذه الحالة يرفق التوآيل بالمحضر المحرر من آاتب الضبط. خاص

  .لكوإذا آان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار آاتب الضبط إلى ذ

  .   من هذا القانون98ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 

  

 إذا آRRان المحكRRوم عليRRه معRRتقلا، يمكنRRه آRRذلك أن يعلRRم الRRسلطة المكلفRRة بالإشRRراف علRRى المؤسRRسة      :184المeeادة 

  .المعتقل فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها إليها

     Rسلطة إيRاريخ                        وتسلمه هذه الRا تRين فيهRي وتبRن المعنRلمت مRا سRى أنهRشير إلRا يRا مRالة ذاتهRى الرسRد علRصالا، وتقي

  .التسليم

ثم يحال الطلRب فRورا إلRى آتابRة ضRبط المحكمRة التRي أصRدرت الحكRم المطعRون فيRه، ويRسجل بعدئRذ فRي الRسجل                           

  .   ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل آاتب الضبط98المنصوص عليه في المادة 

  

  . يعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي :185 المادة

  

 إذا أبطRRل المجلRRس الأعلRRى الحكRRم لعRRدم الاختRRصاص، فإنRRه يقRRضي بإحالRRة القRRضية إلRRى المحكمRRة        :186المeeادة 

  . المختصة ويعينها

وإذا أبطل الحكم لأي سبب آخر، فيحيRل القRضية إلRى محكمRة عRسكرية، لRم يRسبق لهRا أن نظRرت فيهRا مRا لRم يكRن                       

بطال مقررا، إما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، وإمRا لأن الواقعRة مRشمولة بالتقRادم أو العفRو، ولRم                  الإ

  .يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه

    

إذا صRRRدر الإبطRRال لعRRRدم مراعRRاة الاجRRRراءات الRRشكلية، يعRRRاد الRRسير فRRRي الRRدعوى وفقRRRا للقواعRRRد       : 187المeeادة  

  .ا القانونالمنصوص عليها في هذ

  .فتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المجلس الأعلى

د أنه، إذا صدر حكم ثان بالإبطال بناء على طعن جديد، لRنفس الأسRباب الRواردة فRي الحكRم الأول، فيجRب علRى                 بي

 بالنقطة القانونية، وإذا تعلق الأمر بتطبيق المحكمة التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بحكم المجلس الأعلى فيما يتعلق           

  .      العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه
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 إذا صدر إبطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه مRذنبا      :188المادة  

 RRه بالنRRى حالRRع علRRى الوضRRا، فيبقRRدة   عنهRRة الجديRRت المحكمRRة، ولا تبRRشددة أو المخففRRروف المRRود الظRRام ووجRRسبة للاته

  .الناظرة في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبة

  

  الفصل الثاني

  الطعن لصالح القانون

  

 مRن قRانون الاجRراءات الجزائيRة المتعلقRة           530تسري على أحكام المحاآم العسكرية، أحكام المRادة          : 189المادة  

  . لح القانونبالطعن لصا

  

  الفصل الثالث

  طلبات إعادة النظر

  

تRRسري علRRى طلبRRات إعRRادة النظRRر المرفوعRRة ضRRد الأحكRRام الRRصادرة فRRي آRRل زمRRن مRRن المحRRاآم        : 190المeeادة 

  . من قانون الاجراءات الجزائية531العسكرية، الإجراء المنصوص عليه في المادة 

  

  الباب الخامس

  التكليف بالحضور والتبليغات

  

 للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاسRتماع إلRيهم           يجري التكليف بالحضور    :191ة  الماد

وآذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو لحكRم وأحكRام المجلRس الأعلRى، بRدون مRصاريف إمRا مRن قبRل آتRاب الRضبط                   

   .  وإما من فبل جميع أعوان القوة العمومية

  

  : التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي  يتضمن :192المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،� 1

 حكم الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مكRان انعقRاد الجلRسة        � 2

  مع بيان التاريخ والساعة،

 وأسماء الشهود والخبراء الذين طلب وآيل الدولة  الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق  � 3

  العسكري الاستماع إليهم،

 إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار إلى تعيين مRدافع عنRه        � 4

  تلقائيا،



 41

لذين يطلب الاستماع إليهم وذلRك   إخطار المتهم، بأنه ينبغي عليه إبلاغ وآيل الدولة العسكري بقائمة الشهود ا � 5

  . أيام من الجلسة8بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 

  . وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة

  

 يجب فضلا عما تقدم، أن يتRضمن التكليRف بالحRضور الخRاص بRالمتهم، فRي زمRن الحRرب، وتحRت                 :193المادة  

  :طائلة البطلان، ما يلي 

  المكلف تلقائيا، اسم المدافع � 1

  . تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات� 2

 مRن المRادة   5آما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية المRتهم مRن الاسRتفادة آRذلك مRن أحكRام الفقRرة               

  .  بالنسبة لاستدعاء الشهود131

  

 أيRام آاملRة   8واقعة بين يوم تسليم التكليRف بالحRضور للمRتهم واليRوم المحRدد لمثولRه،          تكون المهلة ال    :194المادة  

  . ساعة24وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب إلى . على الأقل

  .ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذآورتين

  

  : يلي  يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما :195المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،� 1

   اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه،� 2

  . تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته آشاهد أو خبير� 3

 يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، مRا يRشير إلRى أنRه سRيعاقب بمقتRضى القRانون فRي حالRة                  

عدم حضوره، أو رفضه الRشهادة أو الRشهادة بRالزور، وأنRه فRي حالRة عRدم مراعاتRه للتكليRف بالحRضور المRسلم إليRه،                

  .يصار إلى استعمال الإآراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه

  .وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة
    

  :لقضائية ضمن الأوضاع التالية  تبلغ أوراق التكليف بالحضور والأحكام ا :196المادة 

  :يرسل وآيل الدولة العسكري إلى العون المكلف بالتبليغ ما يلي 

   نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه،-

  . محضر في ثلاث نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعين-

  : ويجب أن يذآر في المحضر ما يلي 

  ة السلطة الطالبة، اسم ومهمة أو صف-

   اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ،-

   اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أرسلت إليه الورقة،-
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  . تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعين-

يغهم الورقة شخصيا، وفRي حالRة رفRض    ويوقع المحضر من قبل العون وآذلك من قبل المرسل إليهم إذ حصل تبل        

التوقيع أو عدم إمكانية التوقيRع، يRذآر ذلRك فRي المحRضر، فترسRل نRسختان مRن محRضر التبليRغ أو إثبRات الغيRاب إلRى                      

  .وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه. وآيل الدولة العسكري
  

ذا آانت مدة غيابه غيRر محRدودة، أو آRان تبليRغ الورقRة       يثبت غياب المرسل إليه بموجب محضر، إ        :197المادة  

  .194لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذآورتين في المادة 

وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيRت     

  .الغياب

لدولRة العRسكري أن يطلRب مRن جميRع أعRوان القRوة العموميRة               وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز لوآيRل ا        

  .الشروع في التحريات لاآتشاف عنوان المعني

ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العاديRة، حتRى ولRو بقيRت دون جRدوى،           

                                          .            ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة إلى وآيل الدولة العسكري
  

 إذا لRRم يRRتم تRRسليم أوراق التكليRRف بالحRRضور والتبليغRRات، إلRRى الRRشخص المطلRRوب تبليغRRه، فتطبRRق       :198المeeادة 

  :القواعد التالية 

ة إذا آان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يRتم التكليRف بالحRضور أو التبليRغ إلRى الهيئRة العRسكري                 

التي ينتمي إليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي إلا على البيانات الخاصة بالاسRم واللقRب والرتبRة             

  .والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها

م وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيا آان، موطن معلوم أو آان بحث عنه بدون جدوى أو آان مقيما في بلRد أجنبRي، فيRت             

  .تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية

ويؤشRRر وآيRRل الدولRRة العRRسكري علRRى النRRسخة الأصRRلية مRRن الورقRRة ويرسRRل النRRسخة عنRRد الاقتRRضاء إلRRى جميRRع        

  .السلطات المؤهلة

    الباب السادس  

  الاجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ
  

  الفصل الأول

  م الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريةالأحكا
  

  القسم الأول

  الحكم الغيابي في الجنايات والجنح
  

 آلما تأآد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تRسليم هRذه الورقRة بRصفة قانونيRة، تبRت             :199المادة  

  .المحكمة في الدعوى غيابيا
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  .صيا أو إلى آخر موطن أو مسكن لهويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخ

ويلصق ملخص هذا الحكم على بRاب المحكمRة العRسكرية وعلRى بRاب مقRر المجلRس الRشعبي البلRدي لآخRر مRوطن                

  .للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له

وإذا لRRم يكRRن قRRد صRRدر بحRRق المحكRRوم عليRRه المتغيRRب، أي أمRRر قRRضائي، أصRRدر رئRRيس المحكمRRة العRRسكرية أمRRرا    

  .بتوقيفه

 المعارضRRة فRRي الحكRRم الغيRRابي، بموجRRب تRRصريح للعRRون المكلRRف بRRالتبليغ أو لكاتRRب ضRRبط المحكمRRة التRRي   تجRRرى

  .أصدرت الحكم، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا آان معتقلا

  .  وإذا جرى توقيفه من خلال الأربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى آتابة ضبط السجن

  .ظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريافتن

  

  القسم الثاني

  الحكم الغيابي في المخالفات

  

 آل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحRضور، لا يحRضر فRي اليRوم والRساعة المRذآورين فRي                   :200المادة  

  .141لمنصوص عليها في المادة ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا الحالة ا

  

ويطلع الRرئيس المحكمRة علRى الوقRائع وشRهادات       . لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم         : 201المادة  

  .199ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة . الشهود

  

  .199 تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة  :202المادة 

  .199وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

وإذا قبلRRت المعارضRRة، انعRRدم بحكRRم القRRانون، مفعRRول الحكRRم، والاجRRراءات الحاصRRلة منRRذ حكRRم الإحالRRة أو المثRRول  

  .المباشر وشرع في المحاآمة من حيث الموضوع

  .روفات الدعوىوإذا تقرر رفض الاتهام، أقالت المحكمة المتخلف من مص

  

  القسم الثالث

  الحكم المعتبر حضوريا

  

 تعتبRRر المعارضRRة فRRي تنفيRRذ الحكRRم الغيRRابي، آRRأن لRRم تكRRن، إذا لRRم يحRRضر المعRRارض، رغRRم تكليفRRه    :203المeeادة 

بالحضور، ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلRى محRل الإقامRة المعRين مRن قبلRه فRي التRصريح                       

  .بالمعارضة
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 يجRRوز للمحكRRوم عليRRه أن يطعRRن فRRي الحكRRم الRRصادر مRRن المحكمRRة إلا بطريRRق الطعRRن بRRالنقض فRRي المهلRRة           ولا

  .، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا181المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثاني

  الحراسة على الأموال ومصادرتها

  

التجRأ إلRى بلRد أجنبRي وبقRي فيRه زمRن الحRرب            إذا آانت العقوبة الغيابية صادرة ضد فRار أو عRاص              :204المادة  

تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحكRوم عليRه فRي الحاضRر            

  .والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع آان لفائدة الأمة

  . المذآورة أعلاه199 من المادة 3 و2تين للفقرويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا 

 أيام من صدوره، إلى مدير التRسجيل وأمRلاك   8ويرسل وآيل الدولة العسكري، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة         

  .الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له

عهRا أو لغايRة محاآمRة المحكRوم عليRه فRي حالRة حRضوره               ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغايRة بي        

  .الاختياري أو الإجباري

أما الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب علRى ذلRك    

  .أي تقادم

ن أو مRسكن للمحكRوم   ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر مRوط       

  .   عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله

   

يصار إلRى تRصفية الأمRوال المRصادرة وقRسمتها بعRد سRنة واحRدة مRن التبليRغ المنRصوص عليRه فRي                         : 205المادة  

فقط لصالح الأمة إذا آان المحكRوم   من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية      2الفقرة  

  .عليه متزوجا أو آان له أولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين

  .ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة

محكوم عليRه،  لقانون العام لآخر محل إقامة للوآل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة ا   

  .لآخر مسكن لهوفي حال عدمه، ف

 قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته،  بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفى    وإذا تأيد بعد بيع الأموال    

  .بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع

، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتعRاد إليRه آامRل حقوقRه المدنيRة وذلRك              وإذا تقررت براءة المحكوم عليه    

  .    ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء
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 يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وآيل الدولة العسكري، أي عقRد جRار بRين              :206المادة  

 أو عRن طريRق شRخص وسRيط أو بRأي طريRق غيRر            بعRوض أو مجانRا أو مباشRرة        الأحياء أو منفذي الوصية، سواء تRم      

  .استعمله المجرم، وآان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة آلية أو جزئيةمباشر 

وآل ضابط عمومي أو قضائي، أو آRل وارث وآRل شRرآة عقاريRة أو للقRرض أو شRرآة تجاريRة أو شRخص مRن                  

لمتهم المتخلRف عRن الحRضور سRواء آRان قبRل الحكRم أو بعRد الحكRم عليRه، بRصفة مباشRرة أو غيRر              الغير يساعد عمدا ا   

مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوآة للفارين أو العصاة المشار               

ل المخفRاة أو المختلRسة، ولا تزيRد     أعلاه، يعاقRب بغرامRة لا تقRل عRن ضRعف الأمRوا           205 من المادة    1إليهم في الفقرة    

لقRانون العRام، بنRاء علRى طلRب إدارة التRسجيل، وفيمRا يخRص         اعن ثلاثة أمثال قيمتهRا، وتقRضي بهRذه الغرامRة محكمRة             

  .الموظفين العموميين أو القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم

يRه الأبويRة تجRاه جميRع أولاده وفروعRه، بمRا فيRه جميRع الحقRوق المتRصلة              وتسقط بحكم القانون سRلطة المحكRوم عل       

  .وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون. بذلك

  

  الفصل الثالث

  التحقق من هوية المحكوم عليه

  

إن تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حالRة النRزاع عليهRا، يجRري مRن        : 207المادة  

  . لتي أصدرت الحكم أو المحكمة التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليهقبل المحكمة ا

وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الRشخص الموقRوف، بعRد الاسRتماع إلRى             

  .الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف

  

  الفصل الرابع

  والإحالة من محكمة إلى أخرىتنازع الاختصاص 

  

 عندما ترفع قضية أمام قضاء عسكري وقRضاء تRابع للقRانون العRام أو أمRام قRضائين عRسكريين فRي                   :208المادة  

وقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم أو بجرائم مترابطRة، يبRت المجلRس الأعلRى، فRي حالRة النRزاع، بطلRب تنRازع القRضاة            

    Rدى إحRة لRادة        الذي تقدمه النيابة العامRا للمRضية، طبقRي القRاظرة فRضائية النRات القRانون     545دى الهيئRن قRا مRا يليهRوم 

  .   الاجراءات الجزائية

  

 ومRRا يليهRRا مRRن قRRانون   548 تطبRRق فRRي قRRضاء التحقيRRق العRRسكري أو قRRضاء الحكRRم، أحكRRام المRRادة      :209المeeادة 

  :رى، في الأحوال الواردة بعده الاجراءات الجزائية المتعلقة بإحالة النظر في القضية من محكمة إلى أخ

   المشروعة،ة لداعي الأمن العمومي أو الشبه� 1

   لحسن سير القضاء،� 2
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 بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتعRذر إيجRاد مRساعدين عRسكريين مRن الرتبRة            � 3

  .المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية

  

  الفصل الخامس

  تنفيذ الأحكام

  

 ينفذ الحكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلRة المحRددة للطعRن، إذا لRم يقRدم طعRن        :210ادة  الم

  . إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام222فيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

، وعنRد الاقتRضاء مراعRاة وضRع     172  إذا قدم طعن في الحكم، يوقRف التنفيRذ، بRشرط تطبيRق المRادة      :211المادة  

  .   من قانون الاجراءات الجزائية506المحكوم عليه ضمن شروط المادة 

  

 إذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال أربع وعRشرين سRاعة مRن اسRتلام حكRم رفRض الطعRن إلا               :212المادة  

  .  هي الإعدام إذا آانت العقوبة المحكوم بها222في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

 يشعر وآيل الدولة العسكري، في جميع الأحوال، بحكم المجلس الأعلى أو بحكم المحكمة، الRسلطة          :213المادة  

التي أمرت أو طلبت إجراء الملاحقات، أو السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في           

  . أو تكون قائمة فيهادائرة اختصاصها المحكمة العسكرية

، 212 و210وإذا أصRبح الحكRم نهائيRا، يRRأمر وآيRل الدولRة العRRسكري بتنفيRذه ضRمن المهRRل المحRددة فRي المRRادتين          

بيد أنه فRي حالRة عقوبRة الإعRدام، فRلا يمكRن أن تطلRب قRوة الRدرك أو          . ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية  

  .   ظامتطلب مؤازرتها إلا للمحافظة على الن

  

 أيRام مRن التنفيRذ    3 إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين علRى وآيRل الدولRة العRسكري، أن يرسRل خRلال        :214المادة  

  .  ملخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه

  

بيRان مRدة الحRبس الاحتيRاطي المنفRذ،       يحتوي ملخص آل حكم أو آل نسخة من الحكم بالعقوبة على           :215المادة  

  .وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم

  

 عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقيRف تنفيRذ، لRم يمكRن تنفيRذه،            :216المادة  

  .يقوم وآيل الدولة العسكري بنشره
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 ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص    يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم،      

يشكل، حتى في حالة المعارضة فRي الحكRم الغيRابي، الRسند القRانوني للتوقيRف والنقRل والحRبس فRي إحRدى المؤسRسات                        

  .  102المحددة في المادة 

  

تفRسير مRا قRضي بRRه،     إذا طRرأت صRعوبات فRي تنفيRذ حكRم اآتRسب قRRوة الRشيء المقRضي بRه، لجهRة            :217المeادة  

  .بذلك إلى وآيل الدولة العسكري لدى المحكمة التي أصدرت الحكمعريضة فيجوز للمحكوم عليه تقديم 

  .  فيبت وآيل الدولة العسكري في الطلب، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض

  

  .ة التي أصدرت الحكم آل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكم :218المادة 

  . الأخطاء المادية الصرفة والمدرجة في أحكامهاويجوز للمحكمة أيضا أن تصحح

في حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام، أمام المحكمة المعينة من قبل وزيRر                و

  . الدفاع الوطني

  

 العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابRة العامRة ووآيRل     تبت المحكمة العسكرية في الطلب   :219المادة  

  .المحكوم عليه إذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحال

ويمكن إيقRاف تنفيRذ الحكRم إذا أمRرت المحكمRة      . ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الإنابة القضائية    

  . بذلك

  .لى المحكوم عليه بواسطة وآيل الدولة العسكريزاع العارض إ الحكم الصادر في النيبلغ

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيRه بRالنقض مRن طRرف وآيRل الدولRة العRسكري والمحكRوم عليRه ضRمن الأوضRاع                     

  .والمهل المنصوص عليها في هذا القانون

  

سRم  مRن قبRل أعRوان الخزينRة بإ    المRصادرة   تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم القRضائية والغرامRة و    :220المادة  

الجمهوريRRة الجزائريRRة، بموجRRب ملخRRص حكRRم بRRصيغة تنفيذيRRة ومرسRRل للتحRRصيل مRRن وآيRRل الدولRRة العRRسكري لRRدى    

  .المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم

  
  الفصل السادس

  تنفيذ العقوبات

  
  .هائيا من محكمة عسكريةيخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن آل حكم بالإعدام صادر ن : 221المادة 

ينفذ الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم من المحRاآم العRسكرية رميRا بالرصRاص فRي المكRان المعRين مRن الRسلطة           

  .   العسكرية
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 1384 صRفر عRام   22 المRؤرخ فRي   193-64تطبRق الأحكRام المنRصوص عليهRا فRي المرسRوم رقRم              : 222المادة  

 1964 يوليو سنة 7 الموافق 1384 صفر عام 26 المؤرخ في   201-64 رقم    والمرسوم 1964 يونيو سنة    3الموافق  

  .حين تنفيذ أحكام المحاآم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الإعدام

يجوز أن يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحRد أعRضائها وممثRل النيابRة العامRة وقاضRي التحقيRق وآاتRب الRضبط                     

محكمRRة العRRسكرية لمكRRان التنفيRRذ والمRRدافعون عRRن المحكRRوم عليRRه، وأحRRد رجRRال الRRدين وطبيRRب معRRين مRRن الRRسلطة        لل

  .العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية

  .    ة، إلا في زمن الحربويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمع

  
 القRانون العRام مRع     تنفRذ العقوبRات الRسالبة للحريRة التRي تقRضي بهRا المحRاآم العRسكرية طبقRا لأحكRام            :223المeادة  

  .224 المادة مراعاة أحكام

  
تعتبRر المRدة التRي حRرم فيهRا الRشخص مRن حريتRه بالنRسبة لتنفيRذ العقوبRات الRصادرة بحRق                          ) معدلة(  :224المادة  

كريين أو المماثلين لهم، من قبل المحاآم العسكرية أو المحاآم التابعة للقRانون العRام آحRبس احتيRاطي، حتRى ولRو                  العس

  .آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب

العRسكريون للدولRة مؤقتRا بتطبيRق الأحكRام الجزائيRة، ويقومRون لهRذا الغRرض بتRشخيص العقوبRات              يكلف الRوآلاء    

ملات ويراقبون شروط تطبيقها على الأشخاص المحكوم عليهم مRن طRرف المحكمRة العRسكرية الدائمRة التابعRة                  والمعا

  )1(.لدائرة اختصاصهم

  
  الفصل السابع

  وقف تنفيذ الأحكام

  
  . يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية :225المادة 

  .والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائيا

لمحكRوم عليRه محتفظRا بRصفته العRسكرية      اويعود حق الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مRادام       

الإيقRاف المRذآور فRي هRذه المRادة      وعندما تRزول هRذه الRصفة عRن المحكRوم عليRه، تكRون آثRار              . أو المماثلة لهذه الصفة   

ذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع فRي حالRة     من ه  229ثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة        آآ

  .صدور عقوبة جديدة

  
_____________  

  
  ) 98.  ص5ر.ج (1973 يناير 5 المؤرخ في 4-73تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71حررت في ظل الأمر رقم 
 لتنفيeذ العقوبeات الeصادرة بحeق العeسكريين أو الممeاثلين لهeم، مeن قبeل المحeاآم             تعتبر المدة التeي حeرم فيهeا الeشخص مeن حريتeه بالنeسبة               

  العسكرية أو المحاآم التابعة للقانون العام آحبس احتياطي، حتى ولو آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب
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  .بة آاملةوفي حالة الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقو

أن يذآر في صحيفة السوابق القضائية قاف التنفيذ على هامش أصل الحكم و ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن إي      

  .و آل نسخة منهجب أن يذآر في آل ملخص من الحكم أآما ي

وتعتبRRر عديمRRة المفعRRول وآأنهRRا لRRم تكRRن، العقوبRRات الRRصادرة عRRن الجRRرائم المنRRصوص عليهRRا فRRي قRRانون القRRضاء  

كري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبRة أخRرى بRالحبس أو      العس

لعقوبة أشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سRنوات بالنRسبة للعقوبRة           

  .     الجنائية

  

  .ائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذهعلى طابعه النه يبقى الحكم  :226المادة 

وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذآر الإيقاف الممنوح مRا عRدا الاسRتثناءات المنRصوص عليهRا فRي          

  .238المادة 

  .ويدرج أمر إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم وينبغي إدراجه على آل نسخة أو ملخص من الحكم

  . يمكن أن يشمل آلا أو جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار بهويسري مفعول الإيقاف الذي

  .   ن موضوع تدبير بالإيقافوإن إسقاطات الحق والنفقات القضائية، لا يمكن أن تك

  

 يعتبر آل مستفيد من قرار بإيقاف تنفيذ الحكم آأنه قضى عقوبتRه خRلال آRل الوقRت الRذي يبقRى فيRه                 :227المادة  

لعسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل، أو الالتزامات في الخدمة ا

  .المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة النفير

  

اد  تتقادم العقوبات المقضى بها في الأحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها فRي المRو              :228المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الإيقاف615 إلى 612من 

  

  الفصل الثامن

  الإفراج المشروط

  

 تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالإفراج المشروط على آRل شRخص محكRوم عليRه      :229المادة  

لعRسكريين، المحكRوم علRيهم مRن قبRل المحRاآم العاديRة مRع             ن ل ة، وعلى العسكريين أو المماثلي    من قبل المحاآم العسكري   

  .مراعاة الأحكام الواردة بعده

يعود الحق بمRنح الإفRراج المRشروط لRوزير الRدفاع الRوطني بنRاء علRى اقتRراح رئRيس المؤسRسة التRي يقRضي فيهRا                        

  .المعني عقوبته، وذلك بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكري وقائد الناحية العسكرية

ضRRع العRRسكريون حRRين الإفRRراج المRRشروط عRRنهم، تحRRت تRRصرف وزيRRر الRRدفاع الRRوطني لإآمRRال مRRدة الخدمRRة    ويو

  .الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة آلية للسلطة العسكرية
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ناحيRة العRسكرية فRي    ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح قائد ال           

  .حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو حكم جديد، قبل تحرره نهائيا من عقوبته

فيرسل المحكوم عليه عندئذ إلى السجن لإآمال جميع مدة العقوبة الأولى غيRر المنفRذة حRين الإفRراج، مRع العقوبRة          

ي أداها المحكوم عليه في القطعRة قبRل العRزل مRن       الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية الت         

  .مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه

ررهم من الخدمRة  وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط لتاريخ تح              

  . بحقهمدة التي قضوها في الخدمة العسكرية تحتسب ضمن مدة العقوبة الصادرةالعسكرية، فإن الم

ويجري مثل ذلRك بالنRسبة للRذين أآملRوا خRدمتهم العRسكرية دون أن يتحRرروا مRن آامRل عقRوبتهم، ولRم يتعرضRوا                         

  .لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساآنهم

أما الذين يتعرضRون لقRرار الرجRوع عRن الإفRراج المRشروط بعRد عRودتهم إلRى مRساآنهم، فيلزمRون بقRضاء آامRل                            

  .بة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكريةالعقو

  

  الفصل التاسع

  وقف التنفيذ العادي والعود

  

 إذا صRRدر الحكRRم بRRالحبس أو الغرامRRة فللمحكمRRة العRRسكرية أن تقRRرر وقRRف التنفيRRذ ضRRمن الRRشروط     :230المeeادة 

  . الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده من قانون الاجراءات 594 إلى 592الواردة في المواد من 

  

  : إن الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية  :231المادة 

   يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام،-

تنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا آانت العقوبة   ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد، وقف ال          -

الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العRام المRذآور موقوفRا تنفيRذها طبقRا لهRذا المقتRضى، فتبقRى بالتRالي منفعRة وقRف               

  .  التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه

  

 إن العقوبRRات الRRصادرة عRRن جنايRRة أو جنحRRة عRRسكرية لا يمكRRن أن تجعRRل المحكRRوم عليRRه فRRي حالRRة    :232المeeادة 

  .العود

 وما يليها من قانون العقوبات علRى الحكRم فRي الجRرائم التابعRة للقRانون               54وتطبق المحاآم العسكرية أحكام المادة      

  .العام
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  الفصل العشر

  رد الاعتبار

  

م قRRRانون الاجRRRراءات الجزائيRRRة المتعلقRRة بRRRرد الاعتبRRRار القRRRانوني  أو القRRRضائي علRRRى   تطبRRRق أحكRRRا :233المeeادة  

  .الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاآم العسكرية

وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى وآيل الدولة العRسكري، الRذي يرتRب لهRا ملفRا بRالإجراءات يرفعRه إلRى المحكمRة                        

  .ضةالعسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العري

  . ويذآر بيان الحكم برد الاعتبار على هامش الحكم بالعقوبة، من قبل آاتب ضبط المحكمة العسكرية

  

 يبقRRى فقRRدان الرتبRRة والأوسRRمة الجزائريRRة عRRن الخRRدمات الRRسابقة والنRRاجم عRRن الحكRRم فRRي حالRRة رد     :234المeeادة 

 أيRة رتبRة آRانوا، وإنمRا يجRوز لهRم اآتRساب        الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو الأشخاص المماثلين لهم، مRن  

  .رتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بالجيش

  

  الفصل الحادي عشر

  تقادم العقوبات

  

 612 تتقادم العقوبات الصادرة عن المحRاآم العRسكرية تبعRا للميRزات المنRصوص عليهRا فRي المRادة                   :235المادة  

  . مراعاة التحفظات الواردة بعدهوما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع 

  

 إن تقادم العقوبات الصادرة عن العRصيان أو الفRرار، لا يRسري إلا ابتRداء مRن اليRوم الRذي يبلRغ فيRه                     :236المادة  

  .العاصي أو الفار سن الخمسين

 266 و265بيد أن العقوبات لا تتقRادم عنRدما يكRون الحكRم الغيRابي صRادرا عRن الجRرائم المRشار إليهRا فRي المRواد                    

  . أو عند ما يلتجئ فار أو عاص إلى بلد أجنبي ويبقى فيه زمن الحرب ليتخلص من التزاماته العسكرية267و

  

  الفصل الثاني عشر

  صحيفة السوابق القضائية

  

 تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بRصحيفة الRسوابق القRضائية والقRوانين المتRضمنة                  :237المادة  

  .  ة خاصة على العقوبات الصادرة عن المحاآم العسكرية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدهإنشاء صحيف

  

 1 والفقRرتين  327 من المادة 1 والفقرة   324 من المادة    1 لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة         :238المادة  

  .القضائية من صحيفة السوابق 3 من هذا القانون، في البطاقة رقم 329 من المادة 2و
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 تكون المحاآم العسكرية التي بتت فRي الموضRوع مختRصة بتطبيRق الأحكRام المنRصوص عليهRا فRي                     :239المادة  

  . وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية639المادة 

يحيل رئيس المحكمة العسكرية، أو في حالRة إلغRاء هRذه الأخيRرة، رئRيس المحكمRة المعينRة مRن قبRل وزيRر الRدفاع                          

  .ي، العريضة إلى وآيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك أو يندب قاضيا مساعدا لهذا الغرضالوطن

. وتجري المرافعات ويصدر الحكم في غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تكلف المحكRوم عليRه للحRضور أمامهRا       

  .ويؤشر بالقرار الصادر، على هامش الحكم المشار إليه بطلب التصحيح

  

  عشرالفصل الثالث 

  المصاريف القضائية والإآراه البدني

  

 يحكم علRى المRتهم بالمRصاريف الواجبRة الأداء للدولRة فRي حالRة الحكRم أو العفRو، وتقRضي المحكمRة             :240المادة  

  .199بالإآراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 

لعRسكرية، بموجRب مرسRوم    تحدد المصاريف التي تدخل تحت تRسمية المRصاريف القRضائية أمRام جميRع المحRاآم ا               

فتRRنظم بموجبRRه عمومRRا آافRRة مRRا يتعلRRق بالمRRصاريف  . يRRصدر بنRRاء علRRى تقريRRر وزيRRر الRRدفاع الRRوطني ووزيRRر الماليRRة  

  .  القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن

  

 ومRا يليهRا مRن    597مRادة   تمارس طرق الإآراه البدني وتنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في ال    :241المادة  

  .قانون الاجراءات الجزائية

  

  الكتاب الثالث

  العقوبات المطبقة من المحاآم العسكرية

  والجرائم التابعة للقضاء العسكري
  

  الباب الأول

  العقوبات المطبقة من المحاآم العسكرية

  

اب الRRواردة بعRRده وذلRRك دون  يعاقRRب عRRن الجRRرائم التابعRRة للقRRضاء العRRسكري طبقRRا لأحكRRام هRRذا الكتRR :242المeادة  

الإخلال بالعقوبات الجزائية عن الأفعال المكونة للجنايات أو الجنح التابعRة للقRانون العRام، ولا سRيما مRا يتعRارض مRع            

  .القوانين والأعراف الحربية والاتفاقات الدولية

  

 للقRRانون العRRام، باسRRتثناء تRRصدر المحRRاآم العRRسكرية نفRRس العقوبRRات التRRي تRRصدرها المحRRاآم التابعRRة : 243المeeادة 

  .عقوبة الإبعاد وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة
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  .العامة وأحكام القانون العام وقواعده وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ 

آل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية، يترتب عليهRا خRصوصا فRصله مRن                 

  .    يش وحرمانه من الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكريةالج

  

  . يمكن أيضا للمحاآم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري وفقدان الرتبة :244المادة 

  

  . يترتب على العزل فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية :245المادة 

والانتفRاع   فيما يتعلق بالحق في نيل المعRاش  عليها في التشريع الخاص بالمعاش،    وتترتب عليه الآثار المنصوص     

  .به

  . آما يطبق العزل على ضباط الصف المحترفين في نطاق جميع الأحوال المقرر فيها ذلك بالنسبة للضباط

  

انRRت العقوبRRة  إذا اسRRتوجب الجRرم عقوبRRة جنائيRة، أمكRRن الحكRRم بRالعزل بRRصفة تكميليRة، حتRRى ولRو آ      :246المeادة  

  .الأصلية صادرة بالحبس، بعد الأخذ بالظروف المخففة

  

 يترتب على عقوبة فقدان الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل، ولكن بدون إضافة الحقوق       :247المادة  

  .بالمعاش والمكافأة عن الخدمة السابقة

تRرفين وضRباط الRصف القRائمين بالخدمRة      وتطبق هذه العقوبRة علRى الRضباط آمRا تطبRق علRى ضRباط الRصف المح                

  .بموجب عقد، في جميع الأحوال التي تسري فيها العقوبة المذآورة على الضباط

  

 إن آل عقوبة صادرة من أية محكمة آانت، ضد ضRابط أو ضRابط صRف محتRرف أو ضRابط صRف              :248المادة  

تؤد هذه العقوبة إلى التجريد من الحقRوق الوطنيRة   قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليها فقدان الرتبة تلقائيا، وإن لم    

  .أو العزل، إذا آانت صادرة عن جناية

إن آل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأآثر، مع وقف التنفيذ أو بدونه، صRادرة ضRد ضRابط أو ضRابط صRف            

  : الأفعال التالية محترف أو ضابط قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليه فقدان الرتبة، في حالة ارتكاب أحد

   وما يليها من قانون العقوبات،126 الجنح المنصوص عليها في المادة � 1

 مRRن 387 و382 إلRRى 376 ومRRن 373 و372 ومRRا يليهRRا والمRRواد 350 الجRRنح المنRRصوص عليهRRا فRRي المRRادة  � 2

  قانون العقوبات،

  . العقوبات المشار إليها في القانون الخاص بحرية الصحافة� 3

هRا تتRضمن إمRا المنRع مRن      رة بRالحبس أقRل مRن ثلاثRة أشRهر، لكن           ثل ذلRك، حتRى ولRو آانRت العقوبRة صRاد            ويجري م 

الإقامة أو الحرمان آليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية أو المدنية والعائليRة، أو إذا تRضمنت العقوبRة الحكRم بعRدم أهليRة                

  .  المحكوم عليه من ممارسة أية وظيفة عمومية
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 تRؤدي بحكRم   248 آل عقوبة صادرة من نفس النوع أو الدرجة في الأحوال المذآورة في المادة         إن  :249المادة  

  .القانون إلى فقدان الرتبة بالنسبة لجميع العسكريين من غير المذآورين ي المادة نفسها

  

  . تبة الأخذ بالظروف المخففة، تطبق المحكمة عقوبة فقدان الر عندما تقرر عقوبة العزل مع :250المادة 

  

 عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المماثلين لهRم، وليRسوا    عندما تصدر :251المادة  

 أشRهر مكRان عقوبRة    6 أيRام إلRى   6في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس مRن         

بالنRسبة للمخالفRة، وللمحكRوم عليRه أن يختRار دفRع الغرامRة        الغرامة، بالنسبة للجرم ومن يومين إلى خمسة عRشر يومRا       

  .مكان قضاء مدة الحبس

ويلازم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عRن             

   .   هذه الأخيرة

  

ع الأخRذ بRالظروف المخففRة، فRلا يمكRن      عندما يتعلق الأمر بجرم منصوص عليه في هذا القانون، م     : 252المادة  

  .بأي حال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة

  

 إن المخالفRRRات المرتكبRRRة بحRRRق الأنظمRRRة المتعلقRRRة بالتأديRRRب والخارجRRRة عRRRن اختRRRصاص المحRRRاآم    :253المeeeادة 

ز الRستين يومRا إذا   العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية، التRي لا يمكRن أن تتجRاو      

  .آانت سالبة للحرية

  .يحدد سلم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم

  

  الباب الثاني

  الجرائم ذات الطابع العسكري
  

  الفصل الأول

  الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها

  من التزاماته العسكرية
  

  القسم الأول

  العصيان

  

ه في القوانين المتعلقة بالتجنيد، يعاقRب فRي زمRن          آل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص علي        :254المادة  

  . سنوات5 أشهر إلى 3السلم، بالحبس من 
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 سنوات، ويمكن أن يحرم المحكوم عليه جزئيا أو آليا 10وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين إلى          

  . سنة على الأآثر20قل و سنوات على الأ5 من قانون العقوبات لمدة 8من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة 

  .لطبق عليه في زمن الحرب عقوبة العزوإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن ت

  .ولا يجوز فرض العقوبات الآنفة الذآر، دون تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجنيد

  

  القسم الثاني

  الفرار

  

   الفرار داخل البلاد� 1

  

  :فارا إلى داخل البلاد في زمن السلم  يعتبر  :255المادة 

ته أو الRRسفينة التRRابع لهRRا أو و مفرزتRه، أو عRRن قاعدتRRه أو تRRشكيل   آRل عRRسكري يتغيRRب بRRدون إذن عRRن قطعتRRه أ - 1

  .المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق

 أو عطلتRه أو ترخيRصه، ويمتنRع خRلال العRشرة أيRام التاليRة         آل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجRل مهمتRه   � 2 

  .   لليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة، أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها

ئرة  آRل عRRسكري، يتغيRب فRRي التRراب الRRوطني، بRRدون تRرخيص، عنRRدما تغRادر هRRذا التRراب، الRRسفينة أو الطRRا      � 3

  .قل عليها، حتى لو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذآورة أعلاهسكرية التابع لها أو المنتالع

بيد أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقRرتين    

  . آفار، إلا بعد شهر واحد من الغياب2 و1

  . الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادةوفي زمن الحرب يخفض

          

آل عRسكري مرتكRب جريمRة الفRرار فRي زمRن الRسلم إلRى داخRل التRراب، يعاقRب بRالحبس مRن سRتة                  : 256المادة  

  .أشهر إلى خمس سنوات

 يحكRم عليRه   وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة الحكRم العرفRي أو حالRة الطRوارئ              

  .بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات

  .   وفي مطلق الأحوال، إذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك، بعقوبة العزل

  

  . يعتبر بمثابة فرار مع التآمر، آل فرار حاصل بتواطؤ أآثر من شخصين :257المادة 

  :ويعاقب على الفرار للداخل مع التآمر، بما يلي 

  لحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، في زمن السلم، با�أ 

مRن الحRرب، وإذا آRان المجRرم     خمس سنوات إلى خمRسة عRشر سRنة، فRي ز     بالسجن المؤقت مع الأشغال من    -ب  

  .ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل
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   الفرار إلى خارج البلاد� 2

  

ن السلم بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، آل عسكري يجتRاز   يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زم     :258المادة  

بدون إذن حدود أرض الجمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي 

  .  ينتمي إليها، أو السفينة البحرية أو الطائرة المنتقل عليها

  

البلاد في زمن السلم، آRل عRسكري لا يلتحRق، وهRو خRارج التRراب الRوطني،         يعتبر فارا إلى خارج  :259المادة  

بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذلRك بعRد انقRضاء         

    .مهلة ستة أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو المهمة أو السفر

  

 يعتبر فارا إلى خارج البلاد، آل عسكري يتخلف بدون رخRصة عRن الالتحRاق بالRسفينة أو الطRائرة                 :260المادة  

  . 258حين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 

  

مته مدة ثلاثة أشهر آعسكري فار، فRي زمRن الRسلم وفRي      لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خد        :261المادة  

  .، إلا بعد خمسة عشر يوما من الغياب259 و258الأحوال المشار إليها في المادتين 

 وفRي الفقRرة الRسابقة، علRى وجRه      259 و258وفي زمRن الحRرب، تخفRض المهRل المنRصوص عليهRا فRي المRادتين             

  . الترتيب إلى يوم واحد ويومين وخمسة أيام

  

 آل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين إلى عRشر     :262لمادة  ا

  .سنوات

  .وإذا آان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  

ج فRي أحRد الظRروف     يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل عسكري فر إلى الخار     :263المادة  

  :التالية 

   إذا أخذ المجرم معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة،� 1

   إذا فر أثناء قيامه بالخدمة،� 2

   إذا فر بطريقة التآمر،� 3

  .  وإذا آان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن مع الأشغال

  

لنRت فيهRا حالRة الحكRم العرفRي أو       إذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زمRن الحRرب أو إلRى أراض أع      :264المادة  

  .حالة الطوارئ فتكون العقوبة السجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة
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  .وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر زمن الحرب

  .يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبةإذا آان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، 

  

   الفرار مع عصابة مسلحة� 3

  

 يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال، من عشر سنوات إلRى عRشرين سRنة آRل عRسكري يRرآن إلRى                    : 265المادة  

  .الفرار مع عصابة مسلحة

  .وإذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة

  .رة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الأشغالوإذا وقع الفرار بمؤام

  .ويعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر

  

   الفرار إلى العدو أو أمام العدو� 4

  

 العسكريين، يكون ملاحا في سفينة بحريRة أو   من غير يعاقب بالإعدام، آل عسكري أو أحد الأفراد      :266المادة  

  .ية محروسة، يرتكب جريمة الهروب إلى العدوطائرة أو سفينة تجار

  

  .يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، آل فار أمام العدو : 267المادة 

  .وإذا آان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال

  . وإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام

  

آRل عRسكري أو غيRر عRسكري ضRمن وحRدة أو تRشكيلة        " أمRام العRدو  " يجب أن يعتبر آأنRه موجRود       :268ة  الماد

عسكرية أو هيئة ملاحي سفينة بحريRة أو طRائرة عRسكرية أو سRفينة تجاريRة محروسRة، يمكRن أن يRشتبك بRسرعة مRع                    

  .العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته

  

 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على إحدى 28اص المذآورون في المادة     يمكن أن يلاحق الأشخ     :269المادة  

  .268 و267 و266الحالات المنصوص عليها في المواد 

  

   أحكام مشترآة لمختلف أحوال الفرار� 5

  

 آل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن أن يقRضي عليRه بRالمنع الكلRي        :270المادة  

 من قانون العقوبات، لمدة خمس سRنوات علRى الأقRل وعRشرين          8من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة       أو الجزئي   

  .سنة على الأآثر
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  القسم الثالث

  التحريض على الفرار وإخفاء الفار

  

   التحريض على الفرار� 1

  

عملRه نتيجRة أو    آل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه بأيRة وسRيلة آانRت وسRواء أآانRت ل        :271المادة  

 في زمن السلم بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وفي :لا، يعاقب أمام المحكمة العسكرية على الشكل التالي       

  .زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات

ينRار   د400وبالنسبة لغير العسكريين أو غير المماثلين للعسكريين، يمكن أن يحكم عليهم فRوق ذلRك، بغرامRة مRن                   

  . دينار10.000إلى 

  

   تخليص الفار� 2

  

 آل شخص يرتكب عمدا، إما جريمة إخفاء فار أو تخليص فار بطريقة ما، من الملاحقات القانونيRة    :272المادة  

المقررة بحقه، أو يحاول القيام بRذلك، يعاقRب أمRام المحكمRة العRسكرية بRالحبس مRن شRهرين إلRى سRنتين، وإذا لRم يكRن                  

  . دينار10.000 دينار إلى 400ثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من عسكريا أو مما
  

  القسم الرابع

  التشويه المتعمد
  

 آل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتRا أو مؤبRدا، ليتهRرب مRن واجباتRه العRسكرية            :273المادة  

  :يعاقب على الشكل التالي 

ممارسRة الحقRوق المنRصوص عليهRا     مRن   خمس سRنوات، وبمنعRه    في زمن السلم، بالحبس من سنة واحدة إلى   � 1

 من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سRنوات إلRى عRشر سRنوات، وإذا آRان المجRرم ضRابطا يحكRم               8في المدة   

  .عليه بعقوبة العزل

  . في زمن الحرب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات� 2

  .ذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة بنفس العقوبة إ� 3

  .ويعاقب بالإعدام إذا آان أمام العدو

  .    ويعاقب عن المحاولة آما يعاقب عن الجرم نفسه
  

 إذا آRRان الRRشرآاء فRRي الجريمRRة أطبRRاء أو صRRيادلة، فRRيمكن أن تRRضاعف عقوبRRة الحRRبس أو الRRسجن      :274المeeادة 

 دج بالنRسبة للفRاعلين غيRر العRسكريين أو      20.000 دج إلRى     5.000مع الأشغال، فRضلا عRن الغرامRة البالغRة           المؤقت  

  .غير المماثلين للعسكريين
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    الفصل الثاني  

  جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب
  

  القسم الأول

  الاستسلام
  

ويRRة أو سRRفينة بحريRRة أو طRRائرة    يعاقRRب بالإعRRدام، آRRل قائRRد تRRشكيلة عRRسكرية أو قRRوة بحريRRة أو ج     :275المeeادة 

د جميRع وسRائل الRدفاع    أو إنRزال الرايRة بRدون أن يRستنف    عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتRال       

المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاآمRة بعRد أخRذ رأي        

  .   مجلس التحقيق
  

يعاقب بالعزل آل قائد تشكيلة لسفينة بحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عRدوا فRي          : 276ادة  الم

مRشتبكة معRه،   مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو       

  . أسباب خطيرةأومة عذر مانع بموجب تعليمات عامة ولا يفعل، ولا يكون ث
  

  القسم الثاني

  الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية

  

   الخيانة والتجسس� 1
  

 يعاقRRب بالإعRRدام مRRع التجريRRد العRRسكري، آRRل عRRسكري فRRي خدمRRة الجزائRRر ويحمRRل الRRسلاح ضRRد       :277المeeادة 

  .الجزائر

ائRRر، وقRRع فRRي قبRRضة العRRدو يعاقRب بRRالحبس مRRن ثRRلاث سRRنوات إلRى خمRRس سRRنوات، آRRل عRRسكري فRRي خدمRة الجز   

وإذا حكRم المجRرم ضRابطا فإنRه يعاقRب فRوق ذلRك بRالعزل،         . واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل الRسلاح أبRدا ضRده            

  .   ويقضى في مطلق الأحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية
  

حRرض العRسكريين علRى الانRضمام إلRى       يعتبر مجندا لRصالح العRدو ويعاقRب بالإعRدام آRل شRخص ي           :278المادة  

  .العدو أو يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر

  . وإذا آان الفاعل عسكريا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكري

  

  :العسكري  يعاقب بالإعدام مع التجريد  :279المادة 

عسكري يسلم للعدو أو لمصلحة العدو، الفرقة التRي هRي فRي أمرتRه، أو الموقRع الموآRل إليRه أو مؤونRات                    آل   � 1

الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل الخاصة بالصناعة البحريRة أو المرافRئ أو الأحRواض أو آلمRة الRسر أو       

  سر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات،
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  بالعدو لكي يسهل أعماله، آل عسكري يتصل � 2

   آل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول،� 3

  .    آل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود� 4

  

  : يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري  :280المادة 

بي أو إلى مرآز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلRى ورشRة عRسكرية أو إلRى      آل عسكري يدخل إلى موقع حر -

  .معسكر أو مخيم أو أماآن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو

 آRRل عRRسكري يعطRRي العRRدو وثRRائق أو معلومRRات مRRن شRRأنها أن تRRضر عمليRRات الجRRيش أو تمRRس أمRRن الوقRRائع أو     -

  .لأخرىالمراآز أو المؤسسات العسكرية ا

  .  آل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك-

    

  . يعاقب بالإعدام آل عدو يدخل متنكرا إلى الأماآن المبينة في المادة السابقة : 281المادة 

  

 بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تRأمر     يجوز للمحكمة العسكرية، في جميع الأحوال التي تقضى فيها          :282المادة  

  . وما يليها205بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 

  

   المؤامرة العسكرية� 2

  

ل على ظهر سفينة بحرية أو طRائرة أو علRى سRفينة    بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتق يعاقب  :283المادة  

  :لأعمال التالية تجارية محروسة ويقوم با

   يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية،-

   يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد،-

 يتسبب عن قصد في اسRتيلاء العRدو علRى التRشكيلة العRسكرية أو الRسفينة البحريRة أو الطRائرة الموضRوعة تحRت                    -

  .د على متنهاأمرته أو الموجو

  

آل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بRسلطة قائRد تRشكيلة عRسكرية أو سRفينة بحريRة أو               : 284المادة  

طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بRأمن التRشكيلة العRسكرية أو الRسفينة البحريRة أو الطRائرة، يعاقRب بالRسجن مRع            

  .الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  . المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابهاوتقوم

  .ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة
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وإذا تمت المؤامرة في زمن الحRرب أو علRى أراض أعلنRت فيهRا الأحكRام العرفيRة أو حالRة الطRوارئ، أو فRي أيRة               

ف يمكن أن تعرض للخطRر أمRن التRشكيلة العRسكرية أو الRسفينة البحريRة أو الطRائرة، أو أن ترمRي إلRى الRضغط                         ظرو

  .    على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الإعدام

  

 يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، آل عسكري أو أي شخص     :285المادة  

  .لي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائهمنتقل يستو

  .وإذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل

  

  القسم الثالث

  النهب

  

بالRRسجن المؤبRRد مRRع الأشRRغال، العRRسكريون أو الأفRRراد المنتقلRRون الRRذين يؤلفRRون عRRصابة         يعاقRRب  : 286المeeادة 

لنهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالRسلاح أم باسRتعمال القRوة            ويرتكبون جريمة ا  

  .الظاهرة أم بواسطة آسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص

عمRال  ويعاقبون في جميع الأحوال الأخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات إلRى عRشر سRنوات مRن أ              

  .النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة

ومRRع ذلRRك إذا وجRRد بRRين المجRRرمين فRRي الأحRRوال الRRواردة فRRي الفقRRرة الأولRRى مRRن هRRذه المRRادة، محRRرض أو عRRدة         

محرضين أو واحد أو أآثر من العسكريين ذوي الرتب، فRلا يقRضي بالRسجن المؤبRد مRع الRشغل إلا علRى المحرضRين                       

  .         أما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.  رتبةوالعسكريين الأعلى

  

 آل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكRب الأفعRال التاليRة فRي منطقRة عمليRات قRوة عRسكرية أو                  :287المادة  

  :تشكيلة عسكرية يعاقب 

ت، إذا أقRدم علRى تجريRد جRريح أو مRريض أو       بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سRنوا           �أ  

  .غريق أو ميت

  . بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده�ب 

  

  القسم الرابع

  التدمير

  

ية  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسكري أو ملاح في سRفينة بحريRة عRسكر           : 288المادة  

أو في سفينة تجارية محروسة، أو آل شخص راآب فيها اعتبRر مرتكبRا بتهاونRه، جريمRة التRسبب فRي هRدم أو إتRلاف                       

بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو ترآيبRات معRدة لاسRتعمال الجRيش أو مRن                  
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وإذا آان المجرم ضابطا، يحكRم عليRه بالحRد       . نهائيا أو مؤقتا  وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال         

  .    الأقصى من العقوبة

يعاقRب بRالحبس مRن سRRنة إلRى خمRس سRRنوات، آRل قائRد سRRفينة بحريRة أو طRائرة عRRسكرية ارتكRب بتهاونRه جريمRRة            

يRا أو مؤقتRا، إذا   التسبب في تدمير أو إتلاف سRفينة بحريRة أو طRائرة عRسكرية أو جعلهRا غيRر صRالحة للاسRتعمال نهائ                  

  .آان ضابطا فيعاقب بالعزل

  

 يعاقب بالحبس من سRنة إلRى خمRس سRنوات آRل عRسكري أو آRل شRخص منتقRل يرتكRب عRن قRصد                         :289المادة  

جريمة التسبب في إتلاف سلاح أو أي شئ آخر خاص بخدمة الجيش، أو فRي جعلRه غيRر صRالح للاسRتعمال نهائيRا أو          

ل، وسواء آان فRي حيازتRه للخدمRة أو معRدا لاسRتعمال غيRره مRن العRسكريين لRنفس          مؤقتا، حتى ولو آان مملوآا للفاع   

  .الغاية

ويقضى بعقوبة الRسجن المؤقRت مRع الأشRغال مRن عRشر سRنوات إلRى عRشرين سRنة، إذا أصRبح الRشئ غيRر صRالح                   

و أثنRاء حريRق   للخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا آان الفعل حاصلا في زمن الحرب أ         

  .      أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة

  

 يعاقRRب بالRRسجن المؤقRRت مRRع الأشRRغال مRRن عRRشر سRRنوات إلRRى عRRشرين سRRنة، آRRل عRRسكري أو آRRل     :290المeeادة 

ب عRن قRصد   ية محروسة، يرتكشخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجار     

وخسارة بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو ترآيRب معRد       جريمة التسبب في إتلاف     

  .لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا

  .لإضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن مع الأشغالوإذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى ا

وإذا أدى آذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة           

  .     الإعدام

  

وآRل  يعاقRب بالإعRدام آRل قائRد لقRوة بحريRة أو طRائرة، وآRل قائRد أو نائRب قائRد، وآRل رئRيس ربRع،                  : 291المادة  

عضو رآب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية وآل ملاح سRفينة بحريRة عRسكرية أو سRفينة تجاريRة محروسRة، يرتكRب              

  .عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو آان منتقلا عليها

ة تجاريRة محروسRة، يقRضى    وإذا ارتكبت الأفعال في زمRن الحRرب أو خRلال عمليRات الحRرب مRن قبRل قائRد سRفين                     

  . آذلك بعقوبة الإعدام

  

 يعاقب بالحبس المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، آل عRسكري يرتكRب عRن       :292المادة  

  .قصد جريمة إتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية
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  القسم الخامس

  تلاسالتزوير والغش والاخ

  

 آRRل عRRسكري مكلRRف بRRضبط محاسRRبة الأمRRوال أو المRRواد يرتكRRب تزويRRرا فRRي حRRساباته أو يRRستعمل    :293المeeادة 

  .أوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة

  

  : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  :294المادة 

أو المRRواد الغذائيRRة أو الRRسائلة المعهRRود بهRRا إليRRه أو  آRRل عRRسكري يغRRش أو يعمRRل علRRى غRRش المRRواد الأساسRRية  � 1

الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمRل علRى توزيRع تلRك المRواد الأساسRية أو المRواد الغذائيRة أو            

  .السائلة المغشوشة

2 �         RRأمراض معديRصابة بRRات مRن حيوانRة مRRوم الناتجRع اللحRى توزيRRل علRصدا أو يعمRوزع قRRسكري يRل عRة، أو  آ

  .د الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنةالمواد الأساسية أو الموا

  .وإذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها

  .وإذا آان المجرم ضابطا أو برتبة ضابط، فإنه يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

  .      ي هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في آل حالة بموجب التشريع الخاص بالغشويتبع للتحقيق ف

  

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يسترهن حRصانا        :295المادة  

 أجهRزة أو ألبRسة    أوة حربيR أو دابة للحمولة أو للجر أو مرآبة أو أي شئ آخر مخصص للجيش، أو أسRلحة أو ذخRائر             

  . أي شئ آخر معهود إليه لأجل الخدمةأو ذخائر أو

ويحكم بنفس العقوبة على آل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفRاء تلRك الأشRياء، خارجRا عRن الحRالات التRي تجيRز                 

و الأمRوال أو  فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الإطعRام أو الراتRب أ              

  .الأشياء الأخرى المملوآة للدولة

  .     وإذا آان المتهم بارتكاب الأفعال المذآورة أعلاه ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

  

 يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمRس سRنوات إلRى عRشر سRنوات، آRل عRسكري أو مماثRل                    :296المادة  

  .   لم، بالسرقة أضرارا بالساآن الذي التجأ إليه أو آواهللعسكري، متهم حتى في زمن الس

  

  .ذا القسم، دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم برده يقضى بالعقوبات المقررة في ه :297المادة 
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  القسم السادس

  انتحال البذلة العسكرية والأوسمة

  والشارات المتميزة والشعارات

  

نيRة وبRدون حRق    من شهرين إلى سنتين، آل عسكري أو آل شخص منتقRل يقRدم علا         يعاقب بالحبس     :298المادة  

  . أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكريتدالياعلى حمل أوسمة أو م

داليات أو شRRارات أو رتRRب أو آRRل شRRخص منتقRRل يحمRRل أوسRRمة أو مRR ويقRRضى بRRنفس العقوبRRة علRRى آRRل عRRسكري  

  .  ا مسبقا من طرف السلطةأجنبية، بدون أن يؤذن له بحمله

  

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل شخص، عسكريا آان أم لا، يستعمل بدون حق، في     :299المادة  

زمRن الحRرب أو فRي منطقRRة العمليRات لقRوة أو تRRشكيلة، مخالفRا بRذلك القRوانين والأعRRراف الحربيRة، الRشارات المميRRزة           

لية الآيلة لمراعRاة الأشRخاص أو الأمRوال وآRذلك الأمRاآن الواقعRة تحRت حمايRة         والشعارات المحددة في الاتفاقات الدو 

  .هذه الاتفاقات
  

  القسم السابع

  إهانة العلم أو الجيش
  

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريمRة            :300المادة  

  .إهانة العلم أو الجيش

  .فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان رتبتهوإذا آان المجرم ضابطا، 

  

    القسم الثامن  

  التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام
  

 يعاقRب بRالحبس فRي زمRن الRسلم، مRن سRتة أشRهر إلRى سRنتين، آRل عRسكري أو آRل شRخص منتقRل،                     :301المادة  

  .لنظاميحرض بأية وسيلة آانت، عسكريا أو أآثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو ا

وإذا آان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الأفعRال، عوقRب بRالحبس مRن سRنة إلRى خمRس           

  .سنوات

، يقRRضى  الحكRم العرفRRي أو حالRة الطRRوارئ  وإذا وقعRت الأفعRRال فRي زمRRن الحRرب أو فRRي أرض أعلنRRت فيهRا حالRRة    

وبالسجن المؤقت مRن  .  من هذه المادة1ها في الفقرة  بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات في الأحوال المشار إلي          

  .خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها
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  الفصل الثالث

  الجرائم المرتكبة ضد النظام
  

  القسم الأول

  العصيان

  

   التمرد العسكري� 1
  

  :تمرد  يعد في حالة  :302المادة 

الأقRRل فيرفRRضون  لاح والأشRRخاص المنتقلRRون الRRذين يجتمعRRون وعRRددهم أربعRRة علRRى     العRRسكريون تحRRت الRRس � 1

  . لدى أول إنذار رؤسائهموامربالاتفاق الإذعان لأ

 العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيحملون الأسلحة مRن دون إذن          � 2

  .ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم

والأشRRخاص المنتقلRRون الRRذين يجتمعRRون وعRRددهم ثمانيRة علRRى الأقRRل، ويقRRدمون علRRى العنRRف مRRع   العRسكريون  � 3

  .   استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام
  

  : يعاقب على أعمال التمرد  :303المادة 

هRا فRي الفقRرة الأولRى مRن المRادة        بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمRس سRنوات فRي الظRروف المنRصوص علي                � 1

302.  

 بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها فRي الفقRرة        � 2

  . من نفس المادة2

 بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، في الظRروف المنRصوص عليهRا فRي الفقRرة           � 3

  . من نفس المادة3

  . تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيانويمكن
  

 إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفRي أو حالRة الطRوارئ      :304المادة  

 RRوح أو فRRصادم أو جنRRق أو تRRة حريRRي حالRRسكرية أو فRRة عRRفينة بحريRRتن سRRى مRRسفينة أو علRRن الRRم أمRRاورة تهRRة منRRي حال

  .البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضى بعقوبة السجن المؤبد

  .ويعاقب المحرضون بالإعدام

، يقضى بعقوبRة الإعRدام إذا تRم التمRرد أمRام العRدو أو       302 من المادة    3وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة       

  .عصابة مسلحة
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   التمرد- 2
  

قRRل، ضRRد القRRوة  ل الRRشدة يرتكبهRRا عRRسكري أو شRRخص منت  آRRل تعRRد أو مقاومRRة بRRالعنف مRRع اسRRتعما   :305دة المeeا

وإذا حRصل  . المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة إذا حصل التمرد بدون أسلحة          

      .التمرد وآان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة إلى ثلاث سنوات
  

 وعRددهم ثمانيRة علRى الأقRل     305 آل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون فRي المRادة             :306المادة  

  .يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

وتسري نفس العقوبة مهما آان عدد الفRاعلين المتمRردين إذا آRان اثنRان مRنهم علRى الأقRل يحمRلان الأسRلحة بRشكل             

  .هرظا

  .ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد

  

   رفض الطاعة� 3

     

 يعاقRRب بRRالحبس مRRن سRRنة إلRRى سRRنتين آRRل عRRسكري أو آRRل شRRخص منتقRRل يرتكRRب جريمRRة رفRRض       :307المeeادة 

  .الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها

لRى خمRس سRنوات إذا ارتكبRت الجريمRة فRي زمRن الحRرب أو علRى أرض أعلنRت فيهRا حالRة               ويمكن رفRع الحRبس إ     

الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو أثنRاء الحريRق أو التRصادم أو الجنRوح أو أثنRاء                    

  . القيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية

  

يعاقب بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عنRدما يRصدر إليRه                 :308المادة  

  .الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة

  

سة للقRوات   مRن ذآRر أعRلاه، يكRون مRستخدما فRي مؤسR       ر آل شخص في خدمRة القRوات المRسلحة غيR         :309المادة  

خدمRة، سRواء آRان أمRام العRدو أو عRصابة مRسلحة، أو أثنRاء         ة عندما يصدر إليه الأمRر بRأداء     المسلحة، ويرفض الطاع  

  .حريق أو خطر يهدد أمن الدولة، يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات

  

   أعمال العنف وإهانة الرؤساء� 4

  

بها عسكري أو آل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصة      إن أعمال العنف والإهانة التي يرتك       :310المادة  

أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة، فيعاقب عRن ذلRك بالRسجن المؤقRت مRن خمRس                  

  .سنوات إلى عشر سنوات

  .وإذا آان المجرم ضابطا، أو عسكريا تحت السلاح، ارتكب أعمال العنف فترفع العقوبة إلى عشرين سنة
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وإذا وقعت أعمال العنف على متن مرآبة من قبل عسكري أو آل شخص منتقل عليها، ضد رئيس، فتعتبر آأنهRا             

  .   تمت أثناء الخدمة

  

أعمال العنف أثناء الخدمة أو خلال الخدمة، فيعاقRب عليهRا بRالحبس مRن شRهرين إلRى                إذا لم ترتكب     : 311المادة  

ويمكRن أن يعاقRب فRوق ذلRك بفقRد      . العقRاب مRن سRنة إلRى خمRس سRنوات           وإذا آان المجRرم ضRابطا آRان         . ثلاث سنوات 

  .  الرتبة

  

 بRالنظر للظRروف التRي ارتكبRت فيهRا أو      311 و310 إذا آانت أعمال العنف المذآورة فRي المRادتين     :312المادة  

  .نتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون

  

 آRل عRRسكري أو آRل شRخص منتقRRل يقRدم علRRى إهانRة رئيRسه بRRالكلام أو بالكتابRات أو بالحرآRRات أو         :313المeادة  

  .بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات

وإذا آRRان المجRRرم ضRRابطا فإنRRه يعاقRRب بRRالحبس مRRن سRRنة إلRRى خمRRس سRRنوات وبعقوبRRة العRRزل أو بإحRRدى هRRاتين        

  .العقوبتين

 الجRRرم علRRى ظهRRر سRRفينة مRRن قبRRل عRRسكري أو آRRل شRRخص منتقRRل عليهRRا فيعتبRRر آأنRRه مرتكRRب أثنRRاء   وإذا ارتكRRب

  .الخدمة

  . ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين إلى سنتين

  

 311 إذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الأحوال المRذآورة فRي المRادتين        :314المادة  

بها المرؤوس وهو علRى غيRر علRم بRصفة رئيRسه، فإنRه يحكRم عليRه بالعقوبRات المنRصوص عليهRا فRي                       ، قد ارتك  313و

  .قانون العقوبات والقوانين العادية

  

إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين المماثلين للعسكريين، مRع مراعRاة          : 315المادة  

ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمRة  قمعها جزائيا اذ آانوا جميعهم من نفس الرتبة،      لا يجرى   ،   أدناه 317أحكام المادة   

  )1(.عن الوظيفة أو العمل

  

  

  

  

  

___________  
  ) 1599.  ص95ر.ج.(1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71استدراك للأمر رقم استدراك ) 1(

  ..... أدناه 317المادة  :  يقرأ                                          .....317المادة : بدلا من
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   أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس� 5

  

آRRل شRRخص منتقRRل يرتكRRب أعمRRال العنRRف وهRRو مRRسلح بخفيRRر أو حRRارس، يعاقRRب    آRRل عRRسكري أو  :316المeeادة 

  .بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة

ف بالسلاح، وإنما وقعت فقط مRن قبRل عRسكري أو شRخص منتقRل بRصحبة شRخص أو عRدة           وإذا لم تقع أعمال العن    

  .أشخاص، فيعاقب المجرم بالحبس من سنة إلى حمس سنوات

  .وإذا وقع العنف من عسكري أو شخص وحيد وغير مسلح، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

أو في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحكRم  وإذا حصلت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة          

العرفي أو حالة الطوارئ أو داخل محزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو على جوانب هذه الأماآن            

  .     أعلاه2 و1فيمكن أن ترفع العقوبات إلى السجن المؤبد مع الأشغال في الحالتين المذآورتين في الفقرة 

  

 يعاقRب بالRسجن مRن سRتة أيRام إلRى سRتة أشRهر آRل عRسكري أو آRل شRخص يRشتم خفيRرا أو حارسRا                      :317 المادة

  .بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد
  

   رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا� 6
  

 يعاقب بRالحبس مRن شRهرين إلRى سRتة أشRهر، آRل عRسكري يRرفض أو يهمRل بRدون عRذر مRشروع،                  :318المادة  

  .ات المحاآم العسكرية التي يدعى للجلوس فيهاالاشتراك في جلس

  .وإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبة
  

  القسم الثاني

  إساءة استعمال السلطة

  

   أعمال العنف بحق المرؤوسين وإهانتهم� 1
  

و فRي غيRر حالRة الRدفاع      يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمRس سRنوات آRل عRسكري يرتكRب وهR          :319المادة  

  .مال العنف بحق مرؤوسالمشروع عن النفس أو عن الغير، أع

بيد أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عRصابة مRسلحة،     

 بحريRة أو طRائرة عRسكرية     إلى جعل أمRن سRفينة   التدمير أو التشويش الجسيم المؤدى    أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو       

  .عرضة للخطر

بة فيها وعواقبها، فتطبق كمال العنف، تشكل جريمة أشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرت وإذا آانت أع  

  .   العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون
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 الخدمة مرؤوسا إهانRة  لى سنة آل عسكري يهين أثناء الخدمة أو خلال يعاقب بالحبس من شهرين إ  :320المادة  

  .جسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد أو بالكتابة

تعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهRر سRفينة بحريRة أو طRائرة عRسكرية آأنهRا مرتكبRة أثنRاء              

  .بالحبس من شهرين إلى ستة أشهرالخدمة، وإذا لم يرتكب الجرم أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب 

  

إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها فRي المRادتين الRسابقتين خRارج الخدمRة وآRان الRرئيس لا يعلRم             : 321المادة  

  .صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية
  

   سوء استعمال حق المصادرة� 2
  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل عسكري أساء استعمال السلطات المعطRاة لRه بالمRصادرة           :322المادة  

  .العسكرية، أو رفض أن يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها

وآل عسكري مRارس المRصادرة وهRو غيRر متمتRع بهRذه الRسلطة يعاقRب بRالحبس مRن سRنة إلRى خمRس سRنوات إذا                             

  .حصلت المصادرة بدون عنف

  .صلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنواتوإذا ح

  .ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم بإعادة الأشياء المصادرة

  . وإذا آان المجرم ضابطا فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان الرتبة

 عشر سنوات إلى عRشرين سRنة آRل رئRيس عRسكري برتبRة           يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من       :323المادة  

ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمRر أو إذن، عمRلا عRدائيا بعRد أن يكRون تلقRى الإعRلان الرسRمي بالRسلم أو الهدنRة أو                       

  .وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل

  

  الفصل الرابع

  مخالفة التعليمات العسكرية

  

التعليمRات  ن إلى سنتين آل عسكري يخRالف أمRرا عامRا صRادرا للجنRد، أو       يعاقب بالسجن من شهري :324المادة  

  .أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواهالتي أوآل إليه شخصيا 

ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الجRرم فRي زمRن الحRرب أو فRي أراض أعلنRت فيهRا                 

ة الطوارئ أو عندما يتعرض لتهديRد أمRن مؤسRسة أو تRشكيلة عRسكرية أو سRفينة بحريRة أو             حالة الحكم العرفي أو حال    

  .طائرة عسكرية

  .     ويمكن آذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا حصل الفعل أمام عصابة مسلحة
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عRRسكرية، وآRRل  يعاقRRب فRRي زمRRن الحRRرب بالإعRRدام، آRRل قائRRد تRRشكيلة أو سRRفينة بحريRRة أو طRRائرة      :325المeeادة 

عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إآمال المهمة الموآولة إليه، وذلك فيما إذا آانت هذه الأخيرة 

  . تتعلق بعمليات الحرب

  

 العRدو أو انفRصل بإهمالRه    اجما عن الإهمال أو تراخRى المجRرم لمباغتRة    إذا آان عدم إآمال المهمة ن  :326المادة  

و أو آان سببا فRي انتRزاع العRدو للRسفينة البحريRة أو الطRائرة الRسكرية الموضRوعة تحRت أمرتRه أو                  عن قائده أمام العد   

التRي ينتقRل عليهRRا، فيعاقRب بالRسجن مRRن سRتة أشRهر إلRRى ثRلاث سRنوات، وإذا آRRان المجRرم ضRابطا فيعاقRRب فRوق ذلRRك            

  .   بالعزل

  

  .ري يترك مرآز وظيفته في زمن السلم يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسك :327المادة 

  .يقصد بمرآز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموآلة إليه

 مRن  2وتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خمRس سRنوات إذا آRان المجRرم فRي إحRدى الحRالات المRذآورة بRالفقرة              

  .324المادة 

  .لعقوبات إذا آان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة بحرية عسكرية أو قائد طائرة عسكريةويمكن أن تضاف ا

  

يعاقRRب بRRالحبس مRRن سRRتة أشRRهر إلRRى ثRRلاث سRRنوات آRRل عRRسكري يتRRرك مرآRRز وظيفتRRه أو لا ينفRRذ     : 328المeeادة 

  .بعية زمن السلمالتعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الر

  .وإذا وجد العسكري نائما وهو في مرآز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

وتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آان المجرم في إحدى الحRالات          

  .  324 من المادة 2الواردة في الفقرة 

  

 من شهرين إلى سRنتين آRل شRخص منتقRل يرتكRب جريمRة تRرك الRسفينة البحريRة أو                يعاقب بالحبس   :329المادة  

  .  الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها

أمRا  . وإذا آان من أعضاء الملاحين في السفينة البحرية أو الطائرة فيعاقب بالحبس من سRنتين إلRى خمRس سRنوات     

  .   بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطالضابط فيعاقب

  

 آل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجاريRة محروسRة، يرتكRب جRرم التخلRي عRن الRسفينة              :330المادة  

  .المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

بالRسجن مRع الأشRغال مRن عRشر سRنوات إلRى        وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالRة الخطRر المحRدق، فيعاقRب            

  .   عشرين سنة
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آل قائد سفينة بحريRة عRسكرية، وآRل مRلاح طRائرة عRسكرية محلقRة لا يترآهRا بعRد           يعاقب بالإعدام     :331المادة  

  .فقدان سفينته أو طائرتهالة وذلك في حي تلقاها، آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات الت

ى القائRد غيRر المRلاح لطRائرة عRسكرية، الRذي يتRرك طائرتRه ضRمن نفRس الأوضRاع، قبRل                     وتطبق نفس العقوبة عل   

  . تفريغها من الرآاب وما عدا الملاح

  

  .يعاقب بالإعدام آل عسكري يترك مرآز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة : 332المادة 

 قائRد تRشكيلة أو سRفينة بحريRة أو طRائرة      يعد آRذلك تارآRا مرآRز وظيفتRه أمRام العRدو أو أمRام عRصابة مRسلحة، آRل                 

مRن الحRرب أو خRلال العمليRة الحربيRة، علRى تRشكيلته أو سRفينته أو         لا يحافظ في المعرآRة عRن قRصد وفRي ز          عسكرية  

  .طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة

  .  المذآورة في الفقرة السابقةويحكم بنفس العقوبة على آل عسكري أو أي شخص يتسبب في إحدى المخالفات

  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات آل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة         :333المادة  

  . يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر

  

لى خمس سنوات آل قائد لقوة بحريRة أو سRفينة يRرفض بRدون سRبب           شهر إ  يعاقب بالحبس من ستة أ      :334المادة  

  . مشروع إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر

  

 ربيRع  13 المRؤرخ فRي   242-64 ولا سRيما القRانون رقRم    ،تلغRى جميRع الأحكRام المخالفRة لهRذا الأمRر            : 335المادة  

  .ضاء العسكري والمتضمن قانون الق1964 غشت سنة 22 الموافق 1384الثاني عام 

  

 وينشر فRي الجريRدة الرسRمية للجمهوريRة       1971لأمر ابتداء من أول يوليو سنة        يسري مفعول هذا ا     :336المادة  

  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

  .1971 أبريل سنة 22 الموافق 1391 صفر عام 26وحرر بالجزائر في 

  

   هواري بومدين 
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